


























 



 

 

 

 

 

  



  

 

 

 قال االله تعالى:

 

 أوَْزعِْنيِ  رَب  وَقاَلَ  قَـوْلهِاَ من ضَاحِكاً  فَـتَبَسمَ ﴿
 وَعَلَى عَلَي  أنَْـعَمْتَ  التيِ  نعِْمَتَكَ  أَشْكُرَ  أَنْ 

 وَأدَْخِلْنيِ  تَـرْضَاهُ  صَالحِاً  أَعْمَلَ  وَأَنْ  وَالِدَي 
  19النمل ﴾الصالحِِينَ  عِبَادِكَ  فيِ  بِرَحمْتَِكَ 

  
 



 

 

  وفقني إلى ما أنا فيه.يقي إلا باالله، فالحمد الله الذي وما توف

وأتوجــه بالشــكر والعرفــان وبكــل التقــدير والاحــترام إلى الأســتاذة الكريمــة ( حبــة عفــاف) الــتي تعبــت 

معـي في إنجـاز هـذا العمـل مــن خـلال توجيهاـا وتشـجيعها لي ومســاعدا بكـل مـا في وسـعها وتحملهــا لي 

  والتي فعلا أتشرف بثقتها التي منحتني إياها بإشرافها على هذا العمل.وصبرها علي 

فـرع  -كما أقوم بالشكر كذلك لجميع أساتذة كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية بجامعـة محمـد خيضـر

  بسكرة. -شتمة

  وكذلك إلى من ساعدني وأفادني بمعلومة أو بفكرة وشجعني على انجاز هذه المذكر.

  

  

  

  

 



 

  أهدي ثمرة جهدي إلى:

  وغفر له. والدي رحمه االله

 إلى من الجنة تحت أقدامها، إلى التي ضحت بشبابها من أجل أن نعيش،

إلى التي مهما فعلت وعملت من أجل إرضائها فلن أستطيع رد جزء ولو بسيط مم 

 قدمته لنا

 الدنياإلى أحب وأعز الناس إلى قلبي وقرة عيني وإلى أغلى الناس في 

 وإلى منبع الحنان الذي لا يعوضه أي شيء في هذه الدنيا،

  إلى التي من أجلها أضحي بكل شيء إلى أمي الغالية.

 إلى التي ساندتني ووقفت بجانبي طيلة حياتي

  لى التي أول ما رأت عيني عند تفتحها في هذه الدنيا (أختي الحبيبة سامية)

 جال الذين أستندإلى أعمدة البيت ودفئه بحنانهم إلى الر 

 وإلى من وقفوا معي في السراء والضراء وشجعوني على الدراسة

  إلى إخواني الأعزاء: ( إلياس، عبد الحفيظ، نور الدين، فاروق)

 إلى أختي التي أطلب من االله عز وجل أن يشفيها لنا،

 كما أهدي خالص محبتي إلى أبنائها، وأسأل االله أن يوفقهم في دراستهم

  العائلة الذي ملأ علينا حياتنا مرحا وسعادة(عبد الحق) وخاصة عصفور

 .2012وأخيرا إلى كل الصديقات العزيزات ودفعة 
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  مقدمة

تعتبر الأملاك الوطنية الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أي دولة خاصة في ظل التغيـرات 

لاهتمــام ســواء مــن و مثــار لالاقتصــادي والسياســي والاجتمــاعي  للتطــور و معيــارا حاســماالراهنــة 

ـــة يعتمـــد علـــى مـــدى الـــتحكم العقلانـــي  الناحيـــة القانونيـــة أو التنظيميـــة؛ لأن مســـار ورقـــي أي دول

والعلمـــي فـــي تنظـــيم هـــذه الممتلكـــات وبمـــا أن الجزائـــر تعتبـــر مـــن هـــذه الـــدول فهـــي تعتمـــد علـــى 

ه حيـث وبعـد لقبـل الاسـتقلابـه  تر ما مـالأملاك الوطنية في انتعاش نشاطها الاقتصادي خاصة 

وجــدت نفســها وســط فقــر وجهــل كبيــرين بالنســبة للأفــراد ولكنهــا بــدأت تتطــور خاصــة فــي المجــال 

 حيث بدا جل اهتمامهـا علـى تـوفيرذا نمو الوعي السياسي لدى شعبها الصناعي والاقتصادي وك

الأمـلاك الوطنيـة  إيـراداتوذلـك كـان عـن طريـق اعتمادهـا علـى وتحقيق المصلحة العامة للأفـراد 

ــذا فهــي تعمــل بكــل مــا بوســعها مــن أجــل حمايتهــا وذلــك مــن خــلال  لتمويــل خزينتهــا العموميــة، ل

وذلك من أجل ضـمان اسـتقرار قضائية الكفيلة بحماية أملاك الدولة القانونية و الضمانات الوضع 

 عـةديدة وناجسـيـة ونوهـذا مـا يلـزم أن تكـون هـذه الحلـول القانالـدول و  الأفـرادالدولة ومعاملاتها مع 

قــد نيــة فــي التشــريع الجزائــري بهــا خاصــة وأن الأمــلاك الوط قــد يلحــق ضــرر أي تفــاديمــن أجــل 

ع فـــي العامـــة التـــي تبناهـــا المشـــر  الأمـــلاكفكـــرة وحـــدة ن مـــفتطـــورات منـــذ الاســـتقلال  عـــدةب مـــرت 

النظريــة التقليديــة المبنيــة علــى التفرقــة بــين الأمــلاك إلــى آنــذاك البدايــة تكريســا للتوجــه الاشــتراكي 

ـــة والأمـــلاك الخاصـــة  ـــاجالعمومي ـــادئ  والتـــي كانـــت نت ـــد يتبنـــى مب توجـــه سياســـي واقتصـــادي جدي

   .ةبرالييالل

شــكالية التاليــة: مــا مــدى الحمايــة القانونيــة المقــررة للأمــلاك ومــن خــلال مــا تقــدم نطــرح الإ

  الوطنية في التشريع الجزائري؟

  التساؤلات التالية: رج ضمن هذه الإشكاليةوتند

  ؟إدارتهاتمثل الأملاك الوطنية؟ وكيف تتم فيما ت -
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مــا هــي الحمايــة القانونيــة المقــررة ســواء فــي قــانون الأمــلاك الوطنيــة أو بعــض القــوانين  -

  المختلفة؟

  ؟والإدارة لحماية الأملاك الوطنيةما هي الإجراءات التي يبادر بها كل من الفرد  -

ما هي الإجراءات القضائية المقررة لرفع دعوى تحصـيل مـداخيل الأمـلاك الوطنيـة وكـذا  -

  متابعة المعتدين عليها؟

  :يلي كمافصلين  هذه إلىستنا اقسمنا در  الإشكاليةومن أجل الإجابة على 

ثلاثـة قمنـا بتفصـيله  فـي  حيـث ماهيـة الأمـلاك الوطنيـةفيـه  نـاتناول للفصل الأول*بالنسبة 

،  هـــا، كيـــف تـــتم عمليـــة تكوينمفهـــوم الأمـــلاك الوطنيـــة، تطورهـــالمبحـــث الأول ا نمباحـــث: تضـــم

وكــذا يــز بينهمــا يالنســبة للمبحــث الثــاني حاولنــا فيــه تحديــد أنــواع الأمــلاك الوطنيــة ومعــايير التمب

المعيـــار الـــذي اعتمـــد عليـــه المشـــرع الجزائـــري، ثـــم نتنـــاول الأحكـــام التـــي تتعلـــق بالتصـــرف فـــي 

دارة هــذه الأمــلاك ومــا إالمبحــث الثالــث حاولنــا معرفــة كيــف تقــوم الدولــة بــ وفــي، الوطنيــة كالأمــلا

    هي الطرق المتبعة.

وهــو بــدوره قســمناه إلــى ثلاثــة  حمايــة الأمــلاك الوطنيــةفقــد تناولنــا فيــه  الفصــل الثــاني *أمـا

مباحــث. بالنســبة للمبحــث الأول: تطرقنــا إلــى الحمايــة الإداريــة ســواء حمايــة يقــوم بهــا الأفــراد أو 

تقوم بها الإدارة، وفي المبحث الثاني تكلمنا عن حمايتها في قانون الأمـلاك الوطنيـة وكـذا قـوانين 

  لث تناولنا فيه الحماية القضائية.حث الثاأخرى مثل قانون العقوبات والقانون المدني، وفي المب

  المنهج المتبع:

مضمون فكـرة الأمـلاك على الذي تم التركيز فيه و  وثيقة المنهج المتبع هنا هو منهج تحليل

    ومعرفة موقف المشرع الجزائري من الأملاك الوطنية. ،الوطنية ومراحل تطورها

للقــــانون الجزائـــري وذلــــك مــــن خــــلال  كمـــا تمــــت الاســــتعانة بــــالمنهج المقـــارن أثنــــاء دراســــتنا

  .المقارنة لجملة من القوانين
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  أهمية الموضوع:

لـدى أي دولـة، لـذا تجـدها قـد أحاطتـه بعـدة قـوانين  أهمية كبيرةموضوع له الأملاك الوطنية 

علــى أصــحاب التخصــص فقــط، ولإزالــة  الحمايتــه، وحتــى لا يكــون العلــم بهــذا الموضــوع مقتصــر 

، لتســليط الضــوء علــى معرفــة ماهيــة الأمــلاك جــاءت هــذه الدراســة بعــض الغمــوض الــذي يكتنفــه

  الوطنية وطرق حمايتها.

  أهداف اختيار الموضوع:

الأمـلاك الوطنيـة فـي التشـريع الجزائـري  القوانين والأحكـام التـي تتنـاول على التركيزمحاولة 

بغـض  تحديـد آليـات حمايتهـا ةمحاولة تحديد مدى تطبيقها ونجاعتها علـى أرض الواقـع ومـن ثمـو 

، إضــافة إلــى الرغبــة فــي إثــراء المكتبــة القانونيــة بدراســة فــي مجــال الأمــلاك النظــر عــن أنواعهــا

  الوطنية.

 



 

 

 

 

 الفصل الأول

 الأملاك الوطنية ماهية 

  .المبحث الأول: مفهــوم الأمـلاك الوطنيـة            

  المبحث الثاني:معايير تمييز الأملاك الوطنية وأنواعها.     

  الوطنيــة.المبحث الثالث:إدارة الأمــلاك      
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  الفصل الأول: ماهية الأملاك الوطنية
؛ أي مــن حيــث تعريفهــا مــن عــن ماهيــة الأمــلاك الوطنيــةالحــديث فــي هــذا الفصــل نتنــاول 

الناحيـــة الفقهيـــة والقانونيـــة ونظـــرة المشـــرع الجزائـــري إليهـــا، ثـــم نتطـــرق إلـــى التطـــور التـــاريخي لهـــا 
 ثــم ذكــرابتــداء مــن العهــد الإســلامي كيــف عرفهــا ونظرتــه إليهــا إلــى يومنــا هــذا وكيــف أصــبحت، 

يــار الــذي اعتمــد عليــه المشــرع أنواعهــا وأهــم المعــايير التــي اُعتُمِــدت مــن أجــل التفرقــة بينهــا والمع
فيهــا وفــي الأخيــر نــدرس كيــف تــتم إدارة  عــن أهــم أحكــام التصــرف نتعــرفالجزائــري فــي ذلــك. ثــم 
  وتسيير هذه الأملاك.

  قسم الفصل إلى ثلاثة مباحث كالآتي:ن وعليه
  المبحث الأول: مفهوم الأملاك الوطنية.

 ملاك الوطنية.المطلب الأول: تعريف الأ -
 الأملاك الوطنية. طورالثاني: تالمطلب  -
 المطلب الثالث: كيفية تكوين الأملاك الوطنية. -

  .الأملاك الوطنية وأنواعها المبحث الثاني: معايير تمييز
 الأول: معايير تمييز الأملاك الوطنية. المطب -
 المطلب الثاني: أنواع الأملاك الوطنية. -
 .الوطنية ف في الأملاكأحكام تتعلق بالتصر  الثالث: المطلب -

  المبحث الثالث: إدارة الأملاك الوطنية.

 المطلب الأول: إدارة الأموال العامة المتعلقة بالأملاك الوطنية. -
 الخاصة. الوطنية المطلب الثاني: كيفية تسيير الأملاك -
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  المبحث الأول: مفهوم الأملاك الوطنية:
عامــة، والعوامــل والظــروف التــي يتضــمن هــذا المبحــث المقصــود بــالأملاك الوطنيــة بصــفة 

ساعدتها على التطور عبر المراحل المختلفة؛ أي منذ العصور القديمة إلى وقتنا الحاضـر، وكـذا 
الطرق والكيفيات التي تلجأ إليها الدول في تكـوين هـذه الأمـلاك وعمليـات تصـنيفها وسـيدرس كـل 

  بحث.مهذا خلال مطالب ال
  :المطلب الأول تعريف الأملاك الوطنية

 وتحقـقيقصد بالأملاك الوطنية تلك الأموال التي تملكها الدولة سواء كانت عقارا أو منقـولا 
لهــا إيــراد مــن أجــل إشــباع حاجاتهــا مــن خــلال طــرق كيفيــة اســتغلالها وتتمثــل فــي جميــع ممتلكــات 
الدولــة مهمــا كانــت طبيعتهــا؛ ســواء ملكيــة الدولــة لهــا عامــة أو خاصــة، حيــث تمتــاز هــذه الملكيــة 

  )1(ملكيتها.نوع ثبات وعدم خضوعها للتقلبات مما يؤدي ذلك إلى سهولة عملية تحديد بال
ـــة كـــذلك مـــا يعـــرف بالـــدومين أو الأشـــكال العامـــة الأخـــرى حيـــث  ويقصـــد بـــالأملاك الوطني

ل اتخضــع لأحكــام القــانون العــام وتخصــص مــن أجــل تحقيــق النفــع العــام والمصــلحة العامــة، مثــ
  ذلك: 

مقابــل  –الجســور والطــرق والحــدائق العامــة، حيــث فــي بعــض الحــالات تقــوم بعــض الــدول 
أجـل الانتفـاع بهـا  رض ثمن ولكن في حالات معين منبف استعمال الأفراد لهذه الأموال والأملاك

رض رســوم وضــرائب فــي بعــض الأمــلاك والغــرض منهــا لــيس الحصــول علــى وذلــك عــن طريــق فــ
  )2(الأفراد لأموال الدومين.إيراد وإنما تنظيم استعمال 

 تعـرفحسب المادة الثانية مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة التعريف القانوني للأملاك الوطنية:
تشـــتمل الأمــلاك الوطنيـــة علــى مجموعـــة مــن الأمـــلاك والحقــوق المنقولـــة والعقاريــة التـــي «بأنهــا: 

تتكـــون هـــذه الأمـــلاك تحوزهـــا الدولـــة وجماعتهـــا الإقليميـــة فـــي شـــكل ملكيـــة عموميـــة أو خاصـــة، و 
  العمومية من:

  الأملاك العمومية والخاصة التابعة الدولة. -
 الأملاك العمومية والخاصة التابعة الولاية. -

                                                           

. ، ص1987الجزائــر،  .2. ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ط محاضــرات فــي الأمــوال العامــةعبــد العزيــز الســيد الجــوهري، –) 1(
  .5 .3 ص.

  . 101 ، ص.2009. الأردن، 1. إثراء للنشر والتوزيع، ط المالية العامة والقانون المالي والضريبيلعلي، عادلا–) 2(



 ا���� ا�ول:                                                           ��ھ�� ا��
ك ا��ط���

 

 

7 

 )1(»الأملاك العمومية والخاصة التابعة البلدية. -
وما يقصـد مـن هـذه المـادة أن الأمـلاك الوطنيـة هـي كـل الأمـلاك والحقـوق سـواء منقولـة أو 

ـــة، أو إحـــدى جماعاتهـــا وهيئاتهـــا الإقليميـــة والمتمثلـــة فـــي الولايـــة أو عقـــارا تحوزهـــا وتمل كهـــا الدول
  البلدية وتكون هذه الملكية عامة أو خاصة.

تـدخل الأمــلاك العقاريــة «... مـن قــانون التوجيـه العقــاري فقــد عرفتهـا بأنهــا:  24أمـا المــادة 
ـــة فـــي عـــداد الأمـــلاك  ـــة وجماعتهـــا المحلي الوطنيـــة، تتكـــون الأمـــلاك والحقـــوق التـــي تملكهـــا الدول

  الوطنية من:
  الأملاك العمومية والخاصة بالدولة. -
 الأملاك العمومية والخاصة للولاية. -
 )2(»الأملاك العمومية والخاصة للبلدية  -

أن  17؛ حيـــث جـــاء فـــي المـــادة: 18، 17بالنســـبة للدســـتور فقـــد ذكـــر ذلـــك فـــي المـــادتين: 
ع ، شــــمل: بــــاطن الأرض، والمنــــاجم، والمقــــالوتالملكيـــة العامــــة هــــي ملــــك المجموعــــة الوطنيـــة، «

والمــــوارد الطبيعيــــة للطاقــــة، والثــــروات المعدنيــــة الطبيعيــــة والحيــــة فــــي مختلــــف منــــاطق الأمــــلاك 
الوطنيـــة البحريـــة والميـــاه والغابـــات، كمـــا تشـــمل النقـــل بالســـكك الحديديـــة والنقـــل البحـــري والجـــوي 

  »ي القانون.والبريد والمواصلات السلكية وأملاكا أخرى محددة ف
الأمــــلاك الوطنيــــة يحــــددها القــــانون وتتكــــون مــــن «فإنهــــا تــــنص علــــى أن:  18أمــــا المــــادة 

الأمــلاك العموميــة والخاصــة التــي تملكهــا كــل مــن: الدولــة والولايــة والبلديــة، ويــتم تســيير الأمــلاك 
 )3( »الوطنية طبقا للقانون.

ملاك الوطنيــة مــن جهــة أن ومــا يلاحــظ مــن نــص هــاتين المــادتين بــأن المشــرع قــد اهــتم بــالأ
الدستور هو القـانون الأعلـى فـي الـبلاد ومـن جهـة أخـرى فقـد فصـل هـذه الملكيـة تفصـيلا واضـحا 

                                                           

، المتعلــق بــالأملاك الوطنيــة، 1990ديســمبر  1، مــؤرخ فــي 30-90الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، قــانون رقــم: –)1(
، 2008يوليــو  20، مؤرخــة فــي 14-08، معــدل ومــتمم بالقــانون، رقــم: 2/12/1990، مؤرخــة فــي 52، رقــم: الجريــدة الرســمية
    .13/18/2008، مؤرخة في: 44، العدد الجريدة الرسمية

، المتضـمن التوجيـه العقـاري، 1995سـبتمبر  25، مؤرخ في 26-95الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون، رقم: –)2(
    .27/9/1995مؤرخة في  ،55، عدد: يدة الرسميةالجر 

، يتعلـق بـنص تعـديل 1996ديسـمبر  7، مـؤرخ فـي 28-96الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـوم رئاسـي، رقـم: –)3(
  .   18/12/1996في ، مؤرخة 76، عدد: الجريدة الرسميةنوفمبر،  28الدستور المصادق عليه في الاستفتاء في 
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التــي تــم ذكرهــا  لأهميتهــا. مــع العلــم أن هــذه الأمــلاكودقيقــا وخصــص لهــا عــدة مــواد وذلــك نظــرا 
  على سبيل المثال لا الحصر.

عنويــة العامــة هــي أمــوال متنوعــة قــد تكــون الأمــوال التــي تملكهــا الدولــة والأشــخاص المإن 
ثابتــة وقــد تكــون منقولــة، ومهمــا كــان نــوع هــذه الأمــوال المملوكــة فهــي تنقســم إلــى قســمين: أمــوال 
عامـــة وتتمثـــل فـــي الـــدومين العـــام وأمـــوال خاصـــة وتتمثـــل فـــي الـــدومين الخـــاص، كمـــا أنـــه يتعـــين 

لنظــام قــانوني مختلــف عــن الــذي التمييــز بــين هــذين النــوعين؛ بحيــث أن الأمــوال العامــة تخضــع 
  ينظم الأموال الخاصة، وهذا ما سيتم دراسته بالتفصيل في المراحل الموالية.

  المطلب الثاني: تطور الأملاك الوطنية:
ـــذ القـــدم؛ ـــة من ـــذ عرفـــت الأمـــلاك الوطني آنـــذاك كانـــت تعـــرف  والتـــي ظهـــور الإســـلام أي من

ابتــداء  فكــرة الأمــوال العامــة ناولوعليــه فإننــا ســنتبــالأموال العامــة وظلــت هــذه التســمية إلــى الآن، 
  ، ثم فكرة هذه الأموال في الدولة الفرنسية.ة، ثم العهد العثمانيالإسلامي من المرحلة

  الفرع الأول: فكرة الأموال العامة في الإسلام:

لا يستطيع المطّلـع علـى تـاريخ الأمـة الإسـلامية أو الباحـث فيـه إلا الإعجـاب بهـا؛ ذلـك أن 
ستورها القرآن الكريم كتاب االله الـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، حيـث نجـد أن د

يـد مـن آياتـه، مـن ذلـك الإسلام قد أعطى اهتماما كبيرا بالمال في القرآن الكـريم؛ إذ ذكـره فـي العد
 اللـّهِ  سَـبِيلِ  فِـي يُقـَاتِلُونَ  الجَنـةَ  لَهـُمُ  بـِأَن  وَأَمْـوَالَهُم أَنفُسَـهُمْ  الْمُـؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَرَى اللّهَ  إِن ﴿قوله تعالى:

 فَاسْتَبْشِـرُواْ  اللـّهِ  مِـنَ  بِعَهْـدِهِ  أَوْفـَى وَمَـنْ  وَالْقُرْآنِ  وَالإِنجِيلِ  التوْرَاةِ  فِي حَقّاً  عَلَيْهِ  وَعْداً  وَيُقْتَلُونَ  فَيَقْتُلُونَ 
 وَالْبَنُـونَ  الْمَـالُ  ] وقولـه تعـالى: ﴿111[التوبـة/ )1(﴾ الْعَظِـيمُ  الْفـَوْزُ  هُوَ  وَذَلِكَ  هِ بِ  بَايَعْتُم الذِي بِبَيْعِكُمُ 

الِحَاتُ  وَالْبَاقِيَاتُ  الدنْيَا الْحَيَاةِ  زِينَةُ  كَ  عِندَ  خَيْرٌ  الص46[الكهف/)2(﴾أَمَلاً  وَخَيْرٌ  ثَوَاباً  رَب.[  
وأنــه لا يعاديــه؛ لأنــه ســبب فــي انطــلاق الحيــاة وهكــذا يتضــح لنــا أن الإســلام اهــتم بالمــال 

  ودورانها، هذا يعني الإسلام لا يقف موقفا معاديا لها وعليه سنركز على جانبين أساسيين هما:
  

  أولا: نظرة الإسلام للمال وكراهيته لتجميع الثروة:

                                                           

  ).111سورة التوبة الآية (–)1(

  ).46سورة الكهف الآية (–)2(
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هـذا بمجرد رؤية وتفحص النصوص التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبويـة الشـريفة فـي 
ـــاب يلاحـــظ جليـــا كراهيـــة الإســـلام لتجميـــع الثـــروة وحيازتهـــا وحبســـها بكميـــات كبيـــرة مـــن قبـــل  الب

  )1(المسلمين وذلك بنص القرآن والسنة.
 لَيَـأْكُلُونَ  وَالرهْبَـانِ  الأَحْبَـارِ  مـنَ  كَثِيـراً  إِن  آمَنُـواْ  الـذِينَ  أَيهـَا يَا أما القرآن الكريم فقوله تعالى:﴿

ــهِ  سَــبِيلِ  عَــن وَيَصُــدونَ  بِالْبَاطِــلِ  النــاسِ  أَمْــوَالَ  ــةَ  الــذهَبَ  يَكْنِــزُونَ  وَالــذِينَ  اللّ فِــي يُنفِقُونَهَــا وَلاَ  وَالْفِض 
  ]35-34[التوبة/)2(﴾أَلِيمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَشرْهُم اللّهِ  سَبِيلِ 

وتعــالى للمــال  مــن خــلال هــاتين الآيتــين نستشــف الأهميــة الكبــرى التــي منحهــا االله ســبحانه
العـــام حيـــث وضـــع جـــزاء إلهيـــا عـــادلا لا دخـــل للبشـــر فيـــه؛ حيـــث لا وســـاطة ولا رشـــوة أو حتـــى 
عاطفة إنه الجزاء الربـاني الـذي يكـون يـوم القيامـة بعـذاب ألـيم فـي نـار جهـنم التـي وقودهـا النـاس 

الـــذين والحجـــارة وتكـــوى بهـــا جبـــاههم وجنـــوبهم وظهـــورهم للعصـــاة والكفـــار ومـــن بيـــنهم المســـلمون 
يــأكلون أمــوال النــاس بالباطــل ويصــدون عــن ســبيل االله ويكنــزون الــذهب والفضــة التــي فيهــا حــق 
لفقــراء المســلمين؛ ذلــك أن مــا خلقــه االله علــى الأرض للنــاس جميعــا حــق فيــه؛ لأن مــا خلــق فــي 

  الأرض لا يختص به أحد دون االله.
طبـــري عـــن أبـــي ســـعيد وأمـــا فـــي الســـنة النبويـــة نـــذكر بعـــض الأحاديـــث منهـــا حـــديث رواه ال

الق االله فقيرا ولا تلقـاه غنيـا. قـال: يـا رسـول «الخدري يقول: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 
االله كيــف لــي بــذلك؟ قــال: مــا ســئلت لا تمنــع ومــا رزقــت لا تخبــئ قــال: يــا رســول االله كيــف لــي 

لنبــي صــلى االله عليــه ، وأيضــا مــا رواه أبــو ذر الغفــاري عــن ا»بــذلك؟ قــال: هــو ذاك وإلا فالنــار.
مــن أوطــأ علــى ذهــب أو فضــة ولــم ينفقهــا فــي ســبيل االله كــان جمــرا يــوم القيامــة «وســلم، أنــه قــال:

  ».يكوى به
علـى النـاس والمسـلمين مـنهم خاصـة ومن هذا المنطلق فـإن هـذه الآيـات والأحاديـث توجـب 

يتخلوا عما في أيديهم من الأمـوال هـي ملـك الله سـبحانه وتعـالى هـو الـذي أوجـدها ولـذا أوجـب  أن
  )3(عليهم إنفاقها فيما يأمرهم به صاحبها الأصلي وهو المولى عز وجل.

                                                           

. الجزائــر، 4. ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ط النظريــة العامــة لأمــلاك الإدارة والأشــغال العموميــةمحمــد أنــس قاســم جعفــر، –)1(
  .  5 ، ص.1992

  ).35، 34سورة التوبة الآيتان (–) 2(

  .  6 حمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص.م–)3(
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ولكــن هــذا لا يعنــي أن الإســلام يمنــع الحيــازة الفرديــة لهــذا المــال؛ وإنمــا يضــع عليــه بعــض 
ي ســبيله مــالا االله عــن طريــق زكاتــه، حيــث لا يريــد أن ينفــق فــ القيــود مــن أجــل إنفاقــه فــي ســبيل

  د زكاته الشرعية.خبيثا لأن صاحبه يفق
  ثانيا: الأموال العامة في الإسلام: 

ت مــال وتتمثــل فــي الأمــوال المملوكــة للدولــة الإســلامية، وكانــت تــودع هــذه الأمــوال لــدى بيــ
ت الحالي، حيث كان بيـت المـال يمـول مـن نة العامة للدولة في الوقالمسلمين وهو ما يشبه الخزي

 )1( قبل موارد متعددة أهمها ما يأتي:

تفــرض علــى الأراضــي التــي فتحهــا المســلمون أو علــى وهــي الضــرائب التــي : الخــراج -1
ويستوي في هذه الأراضـي التـي يكـون الاسـتيلاء عليهـا هـدفا أو عنـوة وقـد ثبـت فـرض  محاصيلها

 الخراج على هذه الأراضي باجتهاد من الخليفة العادل عمر بن الخطاب.
: هــي مبلــغ مــن المــال يفــرض علــى رؤوس أهــل الذمــة الــذين دخلــوا فــي حــوزة الجزيــة -2

 في الإسلام. المسلمين وانضموا تحت رايتهم، ولكن لم يشاؤا الدخول
: وتعنــي الضــرائب التــي كانــت تفــرض علــى تجــار أهــل الذمــة وكــذلك عشــور التجــارة -3

 على أهل الحرب إذا مروا بتجارتهم في أرض المسلمين.
 أَنمَــا وَاعْلَمُــواْ ثبـت هــذا المــورد بـالنص القرآنــي فــي قولـه تعــالى: ﴿ د: وقــخمــس الغنــائم -4

سُـولِ  هُ خُمُسَ  لِلّهِ  فَأَن  شَيْءٍ  من غَنِمْتُم ـبِيلِ  وَابْـنِ  وَالْمَسَـاكِينِ  وَالْيَتـَامَى الْقُرْبَـى وَلِـذِي وَلِلركُنـتُمْ  إِن الس 
ــــتُمْ  ــــهِ  آمَن ــــا بِاللّ ــــا وَمَ ــــى أَنزَلْنَ ــــدِنَا عَلَ ــــوْمَ  عَبْ ــــانِ  يَ ــــوْمَ  الْفُرْقَ ــــى يَ ــــانِ  الْتَقَ ــــهُ  الْجَمْعَ ــــى وَاللّ ــــل  عَلَ ــــيْءٍ  كُ  شَ
لخمس أن الله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمسـاكين وابـن السـبيلا]؛ ذلك 41[الأنفال/)2(﴾قَدِيرٌ 

 والأربعة أخماس للمقاتلين الذين استحوذوا على تلك الغنائم.
، ومـــن ثـــم فهـــي فريضـــة علـــى كـــل مســـلم : وهـــي أحـــد أركـــان الإســـلام الخمـــسالزكـــاة -5

 صَـلاَتَكَ  إِن  عَلـَيْهِمْ  وَصَـل  بِهـَا وَتـُزَكيهِم تُطَهـرُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ ومسلمة، قال االله تعالى: ﴿
 ].103/التوبة[)3(﴾ عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  وَاللّهُ  لهُمْ  سَكَنٌ 

 

                                                           

 .  7حمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص.م–)1(

 .41سورة الأنفال الآية –)2(

 .103سورة التوبة –)3(
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 )1( :موارد أخرى لبيت المال -6
 تركة من لا وارث له.  -  أ

 ما تبقى من التركة بعد ميراث أحد الزوجين.  - ب
 المال الذي لا يعرف له مالك.  - ت

  الثاني: فكرة الأموال العامة في العهد العثماني:الفرع 
هـــو الاعتـــراف بالملكيـــة  فـــي العهـــد العثمـــاني كـــان النظـــام المطبـــق بالنســـبة للأمـــوال العامـــة

العامـة والتـي يقصــد بهـا الأمـوال المملوكــة للدولـة الإسـلامية إلــى جانـب الملكيـة الفرديــة لأنـه كــان 
حيــث لــو رجعنــا تاريخيــا فإننــا نجــد الحكــم العثمــاني ، يســتمد هــذه الملكيــة مــن الشــريعة الإســلامية

بايـات ثـلاث  يسـاعده جهويـا كان يتكون من الداي كسلطة مركزية يعين من قبـل الجـيش بالجزائر
في الشرق والغرب والوسـط، ومصـطلح الأمـلاك العامـة آنـذاك كـان يسـمى بـأملاك البايلـك، والتـي 

أو البايـات وهـذه الملكيـة تتشـكل  رة مـن طـرف الـداييقصد بها الأموال التي تملكهـا الدولـة والمسـي
  )2(من أراضي تقع تحت سلطة الداي وسيادته المباشرة، وتتمثل فيما يلي:

ملكية الأراضي تعود لمجموع أفراد المجتمع ينوب عـنهم فـي ذالـك الأراضي الزراعية:   -1
 الخليفة الذي يمثل السلطة العامة.

 الخاصة في الصناعات الحربية والغذائية. وهي أموال القطاعالأموال الصناعية:  -2
وتشــمل ملكيــة البايلــك أمــوال التجــارة الخارجيــة ومــداخيل الضــرائب الأمــوال التجاريــة:   -3

 والرسوم التي تصدر لأسباب مختلفة.

إن الوضعية الحقيقية للملكية العامة في العهد العثماني لم تكن مستقرة على وضعية واحـدة 
خـرى بسـبب الظـروف الداخليـة والخارجيـة للـبلاد وعليـه سـنقوم بتلخـيص بل اختلفت من فترة إلى أ

مرحلـة اتسـاع الملكيـة العامـة وضعية الملكية العامة فـي هـذا العهـد إلـى مـرحلتين أساسـيتين همـا: 
  وازدهارها، ومرحلة تقليص الملكية العامة الفعلية.

  )3(المرحلة الأولى: مرحلة اتساع الملكية العامة وازدهارها:

                                                           

  .8حمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص.م–)1(
، رسالة ماجستير، غير منشورة، معهد العلوم »إدارة الأموال العامة للدولة في ظل قانون الأملاك الوطنية«علي بن شعبان، –) 2(

النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال . نقلا عن: أنس قاسم، ، ص1996 -1995 الجزائر، القانونية والإدارية، جامعة باتنة،
  .   7، ص.1983وعات الجامعية، الجزائر، . ديوان المطبالعمومية

 .  8حمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق ، ص.م–)3(
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اضــي وتتحـدد هـذه المرحلـة بفتـرة حكــم البايـات والباشـوات، إذ كانـت فــي هـذه الفتـرة معظـم أر 
وكـذلك معظـم الأراضـي الأخـرى التـي كانـت  السهول الداخلية أراضٍ مشـاعة؛ أي أراضـي البايلـك

ملكــا لــبعض القبائــل المعاديــة لهــم بدايــة ثــم انــدمجت أراضــيها ضــمن ملكيــة البايلــك ووزعــت علــى 
  الدولة وأعيان البلد كالقياد والشيوخ. كبار موظفي

  مرحة تقلص الملكية العامة الفعلية: المرحلة الثانية:
وتتحـــدد هـــذه المرحلـــة بدايـــة العهـــد العثمـــاني وتتمثـــل فـــي رغبـــة الحكـــام لمحاولـــة كســـب ثقـــة 
 الأهالي وعدم إثارة القبائل التي تستغل الأراضي ضدهم، فعملوا على إبقاء ما تحـوزه هـذه القبائـل

  من أراضي ضمن الملكية الخاصة لها على الأقل من حيث الاستغلال. 
وبعد الحديث عن الملكية العامة نأتي الآن للكلام علـى كيفيـة تسـيير الأمـوال آنـذاك، والتـي 

  )1( كانت تسير بطريقتين هما:
  أولا: الاستغلال المباشر لملكية البايلك:

(الخَماسَــة) وتعنــي الأجــراء الــذين  وينصــب أصــلا علــى الأراضــي الخصــبة ويــتم عــن طريــق
يعملـــون فـــي اســـتغلال المـــال مقابـــل خمـــس مـــن عائـــده وأربعـــة الأخمـــاس الباقيـــة تعـــود إلـــى البـــاي 
ـــة  المالـــك، وإمـــا عـــن طريـــق العمـــل الجمـــاعي والـــذي تقـــوم بـــه القبائـــل فـــي عمليـــة اســـتغلال ملكي

موسم تقوم قبيلـة معينـة بخدمـة البايلك، فهو عادة ما يكون عملا دوريا بين القبائل، حيث في كل 
 باي وذلك بوسائلها وعتادها الخاص.الأرض لصالح ال

  ثانيا: الاستغلال غير المباشر لملكية البايلك:

ن حقوقــه بتلــك الأمــوال التــي يتنــازل الحــاكم بخصوصــها عــ وهــذا النــوع مــن التســيير مــرتبط
حيــث يكــون للمتنــازل لــه حــق لفائــدة الخــواص ســواء كــانوا أفــرادا أو قبائــل وتسمي(أراضــي العزل)

مـن الفلاحـين أو فـي الانتفـاع بهـافقط دون حـق الملكيـة، وتكـون فـي شـكل قطـع صـغيرة للعـائلات 
  .عة تسلم لكبار الموظفين وذوي النفوذشكل قطع واس

  فكرة الدومين في فرنسا: :الفرع الثالث

كانـــت الأمـــوال العامـــة قبـــل الثـــورة الفرنســـية تســـمى: "وحـــدة أمـــلاك التـــاج" باعتبارهـــا وليـــدة 
العــرف ومقتضــيات السياســة. حيــث كانــت تشــمل علــى مجموعــة مــن الحقــوق والأمــوال المختلفــة 

                                                           

  .10.حمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، صم–)1(
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ار وميـادين الأنهـخاصة تلك الحقوق والأموال التي لها طابع ضريبي والأموال الماديـة. كـالطرق و 
  )1(الحرب.

بعــد القــرنين الســابع عشــر والثــامن عشــر ظهــرت بعــض النظريــات الفقهيــة بزعامــة كــل مــن و 
الفقيه: "دوما" والفقيه "بلانش" اللذان ناديا بفكرة تميز الأشياء العامة عن "أمـوال التـاج" بحيـث ألا 

راســـتها فقـــط إلـــى غايـــة قيـــام الثـــورة الفرنســـية، فحولـــت للتـــاج الحـــق بالملكيـــة وإنمـــا يحـــق حيكـــون 
يتكــون مــن مجموعــة الأمــوال العقاريــة والحقــوق العينيــة والماليــة شــياء العامــة إلــى دومــين قــومي الأ

الــــدومين حيــــث ألقــــت قاعــــدة قابليــــة  التــــي تخــــص الأمــــة وكــــذا تعــــديل النظــــام الأساســــي لأمــــوال
فــي أمــوال الــدومين بــالنظر إلــى بعــض الاعتبــارات الماليــة التــي تــتلخص فــي صــورة  )2(التصــرف
بتلك الأموال وخضوعها لمبـادئ الحريـة الاقتصـادية، ورغـم التغيـرات التـي أحـدثتها الثـورة  الانتفاع

وحـــدة الـــدومين؛ يعنـــي أنـــه لـــم تســـتطع التفرقـــة بـــين أنـــواع الفرنســـية إلا أنهـــا لـــم تـــؤثر علـــى مبـــدأ 
  الدومين.
ظلـــت "أمـــوال التـــاج" خاضـــعة لنظـــام دون تفرقـــة إلـــى غايـــة الســـنوات الأولـــى مـــن القـــرن  إذ

ســـع عشـــر كانـــت أول محاولـــة للتفرقـــة بـــين نـــوعين مـــن الـــدومين؛ حيـــث قـــال كـــل مـــن الفقيـــه التا
هــو تقريــر «تــون" والفقيــه "بــارد وســو" والفقيــه "فيكتــور ريــر" بــأن المشــرع قصــد بهــذه التفرقــة: "دايرت

التفرقــة بــين أمـــوال  ن الفقيــه "بــارد وســو" هــو الـــذي صــاغوأ» عــدم قابليــة تلــك الأمــوال للتصـــرف
والذي يطلـق عليـه فـي الوقـت الحاضـر: »المال المملوك للأمة«الدومين القومي؛ والذي يقصد به 
   (الدومين العام والدومين الخاص)

وفــي نهايــة القــرن التاســع عشــر بــدأ القضــاء الفرنســي يطبــق هــذه التفرقــة بــين الــدومين العــام 
نصــوص تشــريعية وأولهــا التشــريعات التــي  والــدومين الخــاص فــي أحكــام القضــاء، حيــث ظهــرت

المتعلـق  1851يونيو  26بصراحة. كان التشريع الصادر في  استعملت اصطلاح الدومين العام
ة فـي الجزائــر، ثـم تبعتـه تشــريعات أخـرى خاصـة بتنظـيم أمــوال الـدومين العـام فــي بالملكيـة العقاريـ

  )3( المستعمرات الفرنسية.

  
                                                           

  .    18 ، ص.2006معارف، الإسكندرية، مصر، . منشأة الالأموال العامةإبراهيم عبد العزيز شيحا، –)1(

قابلية التصرف: يعني قبل الثورة الفرنسية كان يجوز التصرف في أموال الدولة، وبعد قيام الثورة بقيت هـذه القاعـدة. وسـوف –) 2(
  .10 نس، مرجع سابق، ص.محمد أ نقوم بدراستها في المراحل القادمة.

  .10 المرجع نفسه، ص.–)3(
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  الأملاك الوطنية: كيفية تكوين المطلب الثالث:
ويقصد به كيف تتم عملية تكوين الأملاك الوطنية، وعليه سوف ندرس هنا كـل مـن تكـوين 

  الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الوطنية الخاصة على حدى.
  الفرع الأول: تكوين الأملاك الوطنية العمومية: 

وإجـــراءين أساســـيين  بطـــريقتينبالنســـبة لعمليـــة تكـــوين الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة فهـــي تـــتم 
  هما: تعيين الحدود أو عن طريق التصنيف، وهذا ما سنحاول معرفته من خلال ما يلي:

تعتبـــر عمليـــة تعيـــين الحـــدود إجـــراء إداريـــا تقـــوم بـــه الســـلطة الإداريـــة  أولا: تعيـــين الحـــدود:
مـن قـانون  )1(مـن الفقـرة 29العامـة الطبيعيـة ذلـك حسـب المـادة المختصة بمعاينة حدود الأملاك

تعيـين الحــدود ومعاينـة الســلطة المختصـة لحــدود الأمـلاك الوطنيــة العموميــة « الأمـلاك الوطنيــة: 
درجان تلقائيــا فــي الأمـــلاك ن البحــري والنهـــري بحكــم طبيعــة ويــالمجــالا ، حيــث يتكــون»الطبيعيــة

تقريــر  العامــة الطبيعيــة؛ حيــث لا يعــد تــدخل الإدارة مــن أجــل وضــع حــدود وهــذه الأمــلاك بمجــرد
حالة سابقة مفروضة من الظواهر الطبيعية، وسوف نأخذهما على أساس نموذجين أساسـيين فـي 

  )1( مجال تعيين الحدود.

 -91تثبت حدود الأملاك العامة الطبيعيـة البحريـة وفـق المرسـوم رقـم: المجال البحري: -1
إدارة  ادرةإمــا بمبــ...: «فهــي تــنص 100، بالنســبة للمــادة 106و 100وخاصــة المــادتين:  454

الشؤون البحرية أو إدارة الأملاك الوطنية أو بمبادرة مشتركة بينهما وتقوم بهـذا الأجـراء المصـالح 
 )2( .»التقنية المختصة عندما تصل الأمواج إلى مستواها الأعلى ...

وفي ظروف جوية عادية في أعلـى هذه المادة فعندما تصل أمواج البحر في السنة  وحسب
مستواها تبادر إدارة أملاك الدولـة أو إدارة الشـؤون البحريـة أو كليهمـا بـإجراء معاينـة قصـد وضـع 

  والملاك المجاورين. البحرية الطبيعيةالحدود بين الأملاك العامة 
تحــــت إشــــراف الــــوزير المكلــــف بالبحريــــة «... فهــــي تــــنص علــــى:  106وأمــــا عــــن المــــادة 

وحســب المــادة »ة تتــولى ضــبط المقــاييس التــي تســاعد الــوالي علــى اتخــاذ القــرار المناســبالتجاريــ
 صـعوبات يمكن للوالي أو الوزير المختص اتخـاذ قـرار وضـع هـذه الحـدود، ولكـن فـي حالـة بـروز

                                                           

  .  35 ، ص.2005. الجزائر، 3. دار هومة، طنظرية المال العامأعمر يحياوي، –) 1(

، الذي يحدد شروط إدارة الاملاك الخاصة والعامة 454 -91الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي، رقم –) 2(
، مؤرخـــــة فـــــي 60. العـــــدد جريـــــدة رســـــمية، 1991نـــــوفمبر  23التابعـــــة للدولـــــة وتســـــييرها ويضـــــبط كيفيـــــات ذلـــــك، مـــــؤرخ فـــــي 

  .100، المادة: 24/11/1991
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لجنــة مــن  التجاريــة يشــكل الــوزير المكلــف بالبحريــة وضــع الحــدود ذات طــابع تقنــي وعرقلــة عمليــة
الخبــراء تتــولى وضــع المقــاييس والمعــايير التــي تســاعد الــوالي علــى اتخــاذ قــراره، لكــن مــن الممكــن 

ه بعــض الاعتراضــات الصــادرة مــن الغيــر وتحــول دون قيــام الــوالي بمهمتــه، ففــي هــذه هــأن تواج
ر الحالـــة لا بـــد مـــن تـــدخل الســـلطة المركزيـــة، وعليـــه تثبـــت الحـــدود بقـــرار وزاري مشـــترك بـــين وزيـــ

  )1( المالية والوزراء المعنيين.

 454-91مــــن المرســــوم التنفيــــذي  115و 109وحســــب المــــادتين: ار: مجــــال الأنهــــ -2
بعـــد معاينـــة أعلـــى مســـتوى تبلغـــه الميـــاه المتدفقـــة تـــدفقا قويـــا دون أن : «... 109بالنســـبة لـــنص 

إذن: وحســب هــذه المــادة فعنــدما »تصــل حــد الفيضــان خــلال الســنة فــي الظــروف الجويــة العاديــة
وفـي ظــروف جويـة عاديــة وفـي أعلــى مسـتواها لكــن دون أن  تبلـغ أقــوى الميـاه المتدفقــة فـي الســنة

فيضــان كــان لزامــا علــى إدارتــي: أمــلاك الدولــة والــري أن تجريــا معاينــة علنيــة تســجل تصــل حــد ال
 )2(خلالها آراء واقتراحات الغير.

تحـت إشـراف الـوزير المكلـف بـالري بضـبط المقـاييس والثوابـت : «... 115وأما عن المادة 
الـوالي فـي وضـع  نـه يتخـذ القـرار مـن قبـلوعليـه فإ»التي تساعد الوالي على اتخاذ القرار المناسب

ـــ ـــة، ويمكـــن لـــه ان يســـتعين بلجن استشـــارية مـــن الخبـــراء  ةحـــدود الأمـــلاك العامـــة المائيـــة الطبيعي
  موضوعة تحت إشراف وزير الري وذلك في حالة وجود صعوبة تقنية لا يمكن تجاوزها.

يعتبر التصـنيف عمـلا قانونيـا أو حالـة واقعيـة بمقتضـاها ينـدرج المـال فـي ثانيا: التصنيف: 
والتـــــي تــــنص علـــــى:  1فقــــرة:  31صــــنف الأمــــلاك العامـــــة الاصــــطناعية وذلــــك حســـــب المــــادة 

التصــــنيف هــــو عمــــل الســــلطة المختصــــة الــــذي يضــــفي علــــى الملــــك المنقــــول أو العقــــار طــــابع «
ولكـن هـذا الأجـراء لابـد أن يسـبقه إجـراء آخـر هـو حيـازة »الاصطناعية العمومية الأملاك الوطنية
الملك المراد تصنيفه وتكون هذه الحيازة إمـا بطريقـة  الهيئات المحلية)(الدولة و أي الشخص العام 

وبعـد نزع الملكية للمنفعـة العامـة. وإما بأسلوب القانون العـام كالشراء والتبادل، القانون الخاص 
  )3(.المخصص له ءم مع الهدفحيازة المال يجب أن يهيأ تهيئة خاصة تتلا

ي تضــطلع بإصــدار قــرار التصــنيف، وهكــذا تصــنف يــنص القــانون علــى الجهــة الإداريــة التــ
العقــارات الخاصــة التابعــة للدولــة ضــمن الأمــلاك العامــة التابعــة لهــا بقــرار يتخــذه الــوزير المكلــف 

                                                           

  .37 . مرجع سابق،.نظرية المال العامأعمر يحياوي، –) 1(
  .38 المرجع نفسه، ص.–)2(
  .38 . مرجع سابق، ص.نظرية المال العامأعمر يحياوي، –) 3(
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 الطــــرق الولائيــــةو بالماليــــة أو الــــوالي، وبالنســــبة للطــــرق الوطنيــــة فهــــي تصــــنف بمرســــوم تنفيــــذي، 
تصــنف بقــرار يصــدره وزيــر الأشــغال العامــة ووزيــر الداخليــة، وفيمــا يخــص الطــرق البلديــة فهــي 
تصنف بقرار مـن الـوالي، وفـي حالـة عـدم وجـود نـص قـانوني يخـول سـلطة اتخـاذ قـرار التصـنيف 

  )1(»الدولة، الولاية، البلدية«فيعود الاختصاص إلى الهيئة المالكة 
يكــون «...قــانون الأمــلاك الوطنيــة التــي تــنص علــى: مــن  28ولكــن عنــد النظــر فــي المــادة 

الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية على أساس الاصطفاف بالنسـبة لطـرق المواصـلات وعلـى 
فإن المشـرع هنـا لـم » أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة الأملاك الأخرى

ـــين ال هـــولاصـــطفاف لأن ايصـــب  طـــرق العامـــة والملكيـــة المجـــاورة ولا إثبـــات الحـــدود الفاصـــلة ب
أمــلاك  يترتــب علــى هــذه العمليــة إضــفاء الصــفة العامــة علــى المــال بــل تفــرض فقــط علــى عــاتق

بطــرق المواصــلات، ارتفــاق، الابتعــاد عــن الطريــق أو عــدم البيــان، أمــا الطريــق فهــي  اخمينالمتــ
  تكتسب الصفة حسب الإجراءات المتبعة لتصنيفها.

قـــــــرار التصـــــــنيف لا يكفـــــــي وحـــــــده لإلحـــــــاق مـــــــال معـــــــين بـــــــالأملاك غيـــــــر أن ملاحظـــــــة: 
الاصــطناعية، بــل لا بــد مــن تخصــيص المــال فعليــا للاســتعمال العــام أو لخدمــة مرفــق عــام وقــد 

  )2( يعني التخصيص الفعلي للنفع العام عن قرار التصنيف.
  الفرع الثاني: تكوين الأملاك الوطنية الخاصة:

تشكل أيضا طـرق تكـوين «ك الوطنية والتي تنص على: من قانون الأملا 39حسب المادة 
  من هذا القانون ما يأتي:  26عليه المادة  تنصما  الأملاك الوطنية الخاصة

 الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري. -
التــي لا وارث أيلولــة الأمــلاك الشــاغرة والأمــلاك التــي لا صــاحب لهــا وكــذلك التركــات  -

 لها إلى الدولة.
 »إلى الدولة... والاكتشافات أيلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات -

مــن  26عـلاوة علـى مـا جـاء فـي المـادة  ن الأمـلاك الوطنيـة الخاصــةوحسـب هـذه المـادة فـإ
نفـــس القـــانون والتـــي تـــنص علـــى أنـــه يمكـــن تكـــوين الأمـــلاك الوطنيـــة عـــن طريـــق العقـــد والتبـــرع 

هنـاك طـرق أخـرى تلجـأ إليهـا الدولـة مـن فوالتبادل والتقادم والحيازة وإما نزع الملكيـة وحـق الشـفعة 

                                                           

  .39 . مرجع سابق،.نظرية المال العامأعمر يحياوي، –)1(
  .41 المرجع نفسه ، ص. –) 2(
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يق الأملاك الشاغرة والأملاك التـي لا أجل اكتسابها والتي تتمثل في الهبات والوصايا أو عن طر 
صــاحب لهــا وكــذا التركــات التــي لا وارث لهــا، وإمــا عــن طريــق حطــام الســفن والكنــوز، وكــل هــذا 
ســوف نحــاول دراســته مــن خــلال مــا يلي:الهبــات، الوصــايا، الأمــلاك الشــاغرة والأمــلاك التــي لا 

  ، الحطام والكنوز.صاحب لها
وتتمثــــل فــــي التبرعــــات التــــي يــــتم تقــــديمها للدولــــة ســــواء مــــن قبــــل أولا: الهبــــات والوصــــايا:

المنظمات الخيرية الدولية التي تعمل في إطار المساعدة، أو التعاون الثنـائي أو متعـدد الأطـراف 
ــــر طرفــــا  ــــي تكــــون الجزائ وتكــــون خاضــــعة لأحكــــام المعاهــــدات والبروتوكــــولات أو الاتفاقيــــات الت

مؤسســة  أ ذات طــابع إداري للــوالي أو لمؤسســة عامــة وطنيــةفيها.حيــث يــتم التبــرع للدولــة ســواء 
علـى أن يقـوم  ذات طـابع تجـاري وصـناعي. إذا كـان التبـرع للـوالي المخـتص إقليميـا عامة وطنيـة

 موضـوعك الدولة بدراسته وتحديد أهمية المالية وهذا الأخير يأمر إدارة أملا وزيربتحويل الملف ل
  )1(أيه بهذا الشأن في أجل ثلاثة أشهر.هذا التبرع عليه ثم يتخذ الوزير ر 

وإذا كــان التبــرع لصــالح مؤسســة عامــة وطنيــة إداريــة ذات طــابع إداري يــتم قبولهــا بواســطة 
قرار يتخذه وزير المالية وإن اقتضى الأمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلـف 

ونفـــس الشـــيء بالنســـبة إذا كانـــت )2( بضـــمان تخصـــيص هـــذه الهبـــات. المكلـــف بالماليـــة والـــوزير
مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صـناعي وتجـاري فـلا يشـترط قـرار مركـزي بـل يكفـي تقريـر وزيـر 

  والوزير الوصي.المالية 
 حالات رفض التبرع: •

 إذا كان التبرع يقصد به الإقرار بالورثة. -1

 إذا كان المتبرع فاقد الأهلية. -2
 )3( الموثق بحكم.إذا رجع الموصي بالوصية صراحة أمام  -3

  ا: الحطام والكنوز:ثاني

مــــن قــــانون الأمــــلاك الوطنيــــة اللتــــان تعرفــــان كــــلا مــــن الكنــــوز  57و 55حســــب المــــادتين 
 التـيأو القيم المنقولة تعتبر حطاما كل الأشياء «والتي تنص على:  55والحطام، بالنسبة للمادة 

  »تركها مالكها في أي مكان وكذا التي يكون مالكها مجهولا.
                                                           

  .44، ص.2001. دار هومة، الجزائر، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية أعمر يحياوي، –) 1(
  ، من قانون الأملاك الوطنية.43المادة: –)2(

  .46 . مرجع سابق، ص.الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية أعمر يحياوي، –) 3(
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يعتبر كنـزا كـل شـيء أو قيمـة مخفيـة أو مدفونـة تـم اكتشـافها «منه تنص على:  57والمادة 
  ».أو العثور عليها بمحض الصدفة ولا يمكن لأحد أن يثبت عليها ملكيته 

ن الحطــام يعتبــر ملكــا للدولــة تبيعــه مصــالح إدارة أمــلاك الدولــة ويــتم دفــع عائداتــه وعليــه فــإ
يومـا تقويميـا.  366د أجـل دفـع دعـوى الاسـترداد ضـد المالـك لمـدة في الخزينة العمومية كما يحـد

  والحطام.أالمدني على خلاف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع إلا إذا نص القانون 
عند اكتشافها في أحد توابـع الأمـلاك أما بالنسبة للكنوز فهي تعتبر كذلك من أملاك الدولة 

الأشــياء المنقولــة أو العقاريــة التــي يــتم اكتشــافها مــن جميــع الوطنيــة، كمــا يعتبــر مــن ملكيــة الدولــة 
خــلال الحفريــات، أو عثــر عليهــا مصــادفة مهمــا تكــن طبيعــة العقــار القانونيــة أو تكــون آنيــة مــن 

  )1( حفريات أو اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني...
  ثالثا: الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها:

  فهي تتمثل في:من قانون الأملاك الوطنية  49ة وحسب الماد
مبالغ القسائم والفوائد والأرباح الموزعة التي يصيبها التقـادم الخماسـي أو الاصـطلاحي  -1

 والمتعلقة بالأسهم.
حصــص المؤسســين والالتزامــات أو القــيم المنقولــة الأخــرى التابعــة للجماعــات و الأســهم  -2

 نفسها عندما يصيبها التقادم.
النقديــة المودعــة وجميــع الأرصــدة النقديــة فــي البنــوك والمؤسســات الأخــرى التــي المبــالغ  -3

 تتلقى أموالا في شكل ودائع.
ــ -4 البنــوك  ي شــكل ســندات فــيالســندات المودعــة وعلــى العمــوم كــل الأرصــدة المودعــة ف

ا لـم تجـر أيـة عمليـة والمؤسسات الأخرى التي تتلقـى سـندات لأجـل الإيـداع أو لأي سـبب آخـر إذ
  ه الأرصدة ولم يطالب بها أي أحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة سنة.على هذ

  
  

  المبحث الثاني: معايير تمييز أملاك الوطنية وأنواعها
ي مجموعـة الأمـلاك المملوكـة لدولـة سـواء كانـت عقـارًا أو منقـولاً أن الأملاك الوطنية هبما 

الخاصـــة ولكــل نــوع  مــن هـــذه  فهــي تنقســم إلــى نــوعين أساســـين وهمــا الأمــلاك العامــة والأمــلاك
ـــــتم دراســـــته فـــــي هـــــذا  ــــا ســـــوف ي ـــــزات ومعـــــايير تميـــــزه وهـــــذا مـ ـــــز بخصـــــائص وممي الأنـــــواع يتمي

                                                           

  ملاك الوطنية.، من قانون الأ58المادة: –)1(
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ى وهــل اعتمــد المشــرع الجزائــري علــ ؟بينهــا زهــي معــايير التمييــ ومــا الأمــلاك هــذه أنــواع:المبحــث
ت سـوف ؟ كـل هـذه التسـاؤلاالوطنيـة التصـرف فـي الأمـلاك هـي أحكـام وما ؟لتفرقةمعيار خاص ل

 يتم الإجابة عليها وفقا للشكل الآتي:

 ز الأملاك الوطنيةيمعايير تمي -1

 أنواع الأملاك الوطنية. -2

 .الوطنية بالتصرف في الأملاك ةالأحكام المتعلق -3

  يز الأملاك الوطنية:يالمطلب الأول: معايير تم
القــوانين ز الأمــلاك الوطنيــة أهميــة كبيــرة جــدًا ويظهــر ذلــك مــن خــلال اخــتلاف يــيعتبــر تمي  

التي تخضع لها، حيث أن كل نوع من هذه الأمـلاك يخضـع إلـى حكـم وقاعـدة قانونيـة خاصـة إذ 
يخضع الملك الخاص إلى القانون الخـاص، وفـي حالـة حصـول نـزاع حـول أمـوال الملـك الخـاص 
فإن القضاء العادي هو الذي ينظـر فـي هـذا النـزاع، أمـا بالنسـبة للملـك العـام فهـو يخضـع لقـانون 

المعيـار المعتمـد عليـه فـي عمليـة التفرقـة  سـوف نحـاول تحديـد، وعليـه )1(م ويحقـق النفـع العـامالعا
  تتمثل في: ك من خلال دراسة أربع اتجاهات والتيوذل

  الفرع الأول: مدرسة التوجيه الطبيعي:

ويســمى كــذلك بطبيعــة المــال وهــو يعتبــر أول المعــايير الــذي ســاد فــي الفقــه الفرنســي وهــو   
اعتمد على طبيعة المال من أجل تميز الأموال العامة عن الخاصة، حيث يعد مـالاً عامًـا معيار 
بطبيعتــه غيــر قابــل للملكيــة الخاصــة؛ أي أن صــفة العموميــة موجــودة فــي المــال قبــل أن  إذا كــان

مخصصًـــا  ون مـــالا عامـــا إذا كـــانحيـــث يـــرى أنصـــار هـــذا المعيـــار أنـــه يكـــتعتـــرف بـــذلك الدولـــة، 
ب علــى عنصــرين أساســيين همــا: له بطريقــة مباشــرة ويقــوم هــذا المــذهأي يســتعم للجمهــور مباشــرة

  )2(عدم قابلية المال بطبيعته للتملك الخاص وتخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة.
اء هـذه المدرسـة علـى " اللـذان يمـثلان فقهـبرتملي"والفقيه  "ديكروككما يتفق كل من الفقيه"  

رد الصفة العمومية للمـال إلـى طبيعتـه الذاتيـة ولكنهمـا يختلفـان فـي تأصـيل نظريتهمـا والمتمثلتـين 
  في: 

                                                           

  .104نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص. ) 1(
  .104نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص.-)2(
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فقد اعتمد ديكروك في نظريتـه علـى نصـوص القـانون المـدني أولا: بالنسبة للفقيه ديكروك:
فر عناصــر يجــب أن تــو فــي التمييــزيين الــدومين العــام والــدومين الخــاص والتــي تتمثــل فــي ثلاثــة 

  ي كآتي:حتى يصبح المال مالاً عامًا وه

 نهـار والميـادين العامـة والطـرقالأأن يكون المال بطبيعته غير قابل للملكيـة الخاصـة ك -1
 لا أن يكون لخدمة مرفق عام.

أن يكــون قــد خصــص لاســتعمال الجمهــور، حيــث لا يــدخل ضــمن الأمــوال العامــة كــل  -2
والمعسـكرات لأنهـا لا تكـون مخصصـة لاسـتعمال الجمهـور مباشـرة، إلا إذا من المباني الحكوميـة 

 وجد نص قانوني خاصا.

 كون هذا المال عقارًا لا منقولاً.أن ي -3

وعليـــه إن وجـــدت هـــذه العناصـــر جميعًـــا كـــان المـــال مـــالاً عامًـــا وإذا فقـــد منهـــا أصـــبح مـــالاً 
 خاصًا.

الفقيــه ديكــروك فـي مــا يخــص طبيعــة :فهــو لا يختلــف عـن )1(ثانيــا: بالنســبة للفقيــه برتملــي
المــال ولكــن يختلــف معــه بأنــه لا يعتمــد فــي التمييــز علــى طبيعــة النصــوص القانونيــة الفرنســية، 
وإنمــا فــي العقــل والمنطــق لأنــه يــرى أن الاســتدلال العقلــي هــو  وحــده الــذي يســتطيع التمييــز بــين 

أفرادهــا بأحكــام  د اختلافــا يبــررقــع عــن ملكيــة الأفــراالأنــواع لأنــه تناولهــا، وتختلــف مــن جهــة الوا
  قانونية خاصة لذلك من الطبيعي خضوعها لقواعد خاصة فلا يجوز التصرف فيها.

إيجاد معيـارًا صـحيح ودقيـق  رغم المحاولات والمجهودات التي بذلها كلاً الفقيهان فيالنقد: 
  إلى عدة انتقادات والتي نذكر منها على سبيل المثال: إلا أنهما تعرضا

عيــار ضــيق لأنــه يقصــر الأمــوال العامــة بأنهــا أمــوال مخصصــة لانتفــاع الجمهــور أنــه م -1
اع الجمهـور مثـل المبـاني العامـة اك أمـوالاً أخـرى عامـة لا تخصـص لانتفـمباشرة في حـين أن هنـ

 والحصون العسكرية.

، إذ هــو هـذا المعيـار ينـافي طبيعـة الأشــياء فلـيس ثمـة مـا لا غيــر قابـل للتملـك بطبيعتـه -2
لا تلــك التــي ج بطبيعتهــا عــن التملــك الخــاص، إه ولا يوجــد أمــوال تخــر كــل مــا يمكــن تملكــبطبيعتــه 

 م نفعها الكافة.يع

  ثاني: مدرسة التوجه التخصصي:ال الفرع

                                                           

  .106. 105، ص.ص. المرجع نفسه-) 1(
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بـوا إلـى الاتفـاق علـى معيـار التخصـيص كمعيـار أساسـي أما بالنسبة لهذه المدرسة فقـد ذه    
اختلفــوا فــي تحديــد معنــى التخصــيص فــي اتجــاهين للتمييــز الأمــوال العامــة عــن الخاصــة، لكــنهم 

  مختلفين هما: التخصيص للمرفق عام والتخصيص للمنفعة العامة:
فـي  "وجيز"والفقيه  "ديجي"نادى بهذه النظرية كل من الفقيه  أولا: التخصيص للمرفق عام:

ســواء كانــت لــة بــأن أمــوال الدو  قــانون والقضــاء الإداري، حيــث أقــرانظريــة المرفــق العــام كأســاس لل
أي متــــى  غيــــر مخصصــــة لخدمــــة مرفــــق عــــام هــــي ي أمــــوال خاصــــة طالمــــاعقــــارًا أو منقــــولاً هــــ

أصبحت من الأموال العامـة، فرصـد المـال أو  خصصت هذه الأموال ورصدت لخدمة مرفق عام
تخصيصـــه لخدمـــة مرفـــق العـــام هـــو معيـــار التميـــز بـــين المـــال الخـــاص والمـــال العـــام المملـــوكين 
للدولــة، كمــا قــام هــذا المــذهب بإدخــال كــل مــن المــدارس والمستشــفيات والثكنــات العســكرية، تحــت 

عـام، وإن لـم تكـن مخصصـة تصنيف أو ما يسمى بأموال العامـة كونهـا مخصصـة لخدمـة مرفـق 
  )1(لاستعمال الجمهور مباشرة.

لقد نقد هذا المعيار ولا يمكن الأخذ به بصـفة مطلقـة لأنـه لا يعتبـر الطـرق والشـوارع  د:ـالنق
خدمـــة المرفـــق عـــام، وإنمـــا مخصصـــة لاســـتعمال ر أمـــوالا عامـــة لأنهـــا ليســـت مخصصـــة لوالأنهـــا

المخصصــة لمرفــق عــام ضــمن الأمــوال العامــة الجمهــور مباشــرة، كمــا أنــه يــدخل جميــع الأمــوال 
  )2(الأقلام والأوراق والمكاتب وغيرها.شأن مثل: ال ةوقليل ةرغم أنها تافه

إلــى الاعتمــاد علــى معيــار آخــر  "وريــوذهــب الفقيــه "هثانيــا: التخصــيص للمنفعــة العامــة:
يص حرى يعمــل علــى ضــمها والــذي يتمثــل فــي تخصــالأختلــف عــن تلــك المعــايير الســابقة أو بــي

المــــال العــــام للمنفعــــة العامــــة مــــن أجــــل تحقيــــق النفــــع العــــام ويكــــون هــــذا التخصــــيص لاســــتعمال 
الجمهـــور مباشـــرة ولمرفـــق مـــن مرافـــق الدولـــة، وكانـــت مبرراتـــه لاعتمـــاده علـــى هـــذا المعيـــار هـــو 
محاولة لتفادي مـا وجـه مـن نقـد إلـى المعـايير السـابقة، كمـا قصـد مـن ذلـك توسـيع دائـرة الأمـوال، 

ول أنصــار فكــرة المنفعــة العامــة الشــاملة وضــع بعــض الضــوابط علــى الفكــرة الســابقة فــي ولــذا حــا
محــــاولتين همــــا: فكــــرة القــــرار الإداري الصــــريح بالتخصــــيص، كمحاولــــة لضــــبط المنفعــــة العامــــة 
الشاملة وفكرة ضرورة الشـيء واسـتحالة الاستعاضـة بـه، أو الاسـتغناء عنـه كمحاولـة لضـبط فكـرة 

  )3(املة.المنفعة العامة الش
                                                           

  .75نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص. -) 1(
  .9، ص. المرجع نفسه-)2(
  .71شيحا، مرجع سابق، ص. إبراهيم عبد العزيز -)3(
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ــرار الإداري الصــريح بالتخصــيص أتــى بهــذه الفكــرة الفقيــه "هوريــو" الــذي  :)1(أولاً: فكــرة الق
اشترط صدور قرار إداري صـريح مـن الإدارة العامـة حتـى يكـون تخصـيص المـال للمنفعـة العامـة 

  لأنه يرى أن هذا القرار له أثر إلحاق الصفة العامة بالمال.
إلــى بعــض الانتقــادات وتتمثــل فــي أنــه لــم يبــين لنــا الحــالات  لقــد تعرضــت هــذه الفكــرةالنقــد:

التـــي يجـــب علـــى الإدارة إصـــدار قـــرارات بالتخصـــيص وكـــذلك أن قـــرار التخصـــيص فـــي حقيقتـــه 
  وسيلة للإلحاق الصفة العامة بالمال وليس ركن من أركان المال العام.

الفقيــه  قــد أتــى بهــاف أمــا هــذه الفكــرةثانيــا: فكــرة ضــرورة الشــيء واســتحالة الاستعاضــة بــه:
حيث اعتمد على طبيعة النظام القـانوني الـذي يحكـم الأمـوال العامـة وعـن حكمـة استشـارة  "فالين"

فــإن هــذا النظــام القــانوني  وني الخــاص، حســب رأي الفقيــه "فــالين"لهــذه الأمــوال بــذلك النظــام القــان
تكمـــن فـــي ضـــرورة  لقـــانون المـــدني وأن الحكمـــة فـــي نظـــرهالخـــاص يختلـــف عـــن القواعـــد العامـــة ل

على هذه الأمـوال  "الينحماية هذه الأموال من أجل عدم الإضرار بها، ولهذا السبب فقد قصر "ف
ـــة ســـواء كانـــت مخصصـــة  ـــاة الإداريـــة فـــي الدول العامـــة علـــى مـــا هـــو ضـــروري منهـــا لســـير الحي
 للاســـتعمال الجمهـــور أو لســـير مرفـــق العـــام ومـــن أمثلـــة ذلـــك الأمـــوال الســـكك الحديديـــة ومجـــاري

ا الإدارة إثــر حــادث لــم تســتطيع الإدارة اســتبدالها بــأي شــيء هــالميــاه لأنهــا تــم إتلافهــا وحرمــت من
  آخر، ولذا وجب عليها الإسراع في إعادتها وتصليحها.

ويتمثل النقد الذي وجه لهذا المعيار وهو يتمثل فيما يتضمنه من شروط كـون الشـيء د:ـالنق
لأمــوال العامــة ونــراه يــؤدي إلــى تطبيــق نطــاق هــذه ضــروري يــؤدي إلــى اتــزان حقيقــي فــي نطــاق ا

  )2(الأموال إلى حد كبير.

أما بالنسبة لهـذا المعيـار فقـد ذهـب أصـحابه إلـى :)3(معيار خارج التخصيص تأسيسثالثا: 
الاعتمـــاد علـــى معـــايير أخـــرى مـــن أجـــل التمييـــز بـــين الأمـــوال العامـــة والأمـــوال الخاصـــة لأن فـــي 

الــذكر لــم تعــد تتفــق مــع القــانون وأن أصــحاب هــذه الفكــرة قــد اعتمــدوا نظــرهم أن المعــايير الســالفة 
  تماثلان في:يان ا عملية التميز بين الأموال واللذمعلى عاملين أساسين تقوم عليه

 "ألبــرت"يــرى مؤســس هـذا المعيــار الفقيــه معيــار ممارســة ســلطات الضــبط أو البــوليس: -1
العـــام وإنمـــا فـــي ســـلطات البـــوليس التـــي لنفــع لن فـــي تخصيصـــه كمـــبــأن معيـــار التميـــز للمـــال لا ي
                                                           

  .73المرجع نفسه، ص. -)1(
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أن معيــار التفرقــة بــين الأمــوال  "ألبــرت"حســب رأي هتمارســها الإدارة علــى هــذه الأمــوال وعليــه فإنــ
ن فـــي تـــدخل الإدارة ومباشـــرتها للإجـــراءات تجـــاه مـــال مـــن والأمـــوال الخاصـــة لدولـــة يكمـــالعامـــة 

  المملوكة للدولة.الأموال يصبح مالاً عامًا، وإلا فهو من الأموال الخاصة 

والنقد الموجه للفقيـه ألبـرت أنـه لـم يضـع لنـا معيـارًا محـددًا وحاسـمًا يسـتطيع القاضـي النقد:  
علـــى أي أمـــوال تســـتطيع الإدارة أن تمـــارس عليـــه ســـلطات البـــوليس، كمـــا أنـــه  مقـــدما أن يعـــرف

  )1(.؟يعتبر المال مالاً عامًا في حلقة مفرغة  والتي تتمثل في: متىمعيار يجعلنا ندور 
صاحب هذا المعيار يـرى بـأن الأمـوال العامـة  "جانس"أما الأستاذ معيار إرادة المشرع: -2

يجــب أن تكــون محــددة عــن طريــق التشــريع وهــذا التحريــر قــد يكــون بطريقــة صــريحة، كــأن يكــون 
يكـون بطريقـة ضـمنية، كـذلك  ، وإمـااعامـ بنص قانوني صـراحة علـى اعتبـار بعـض الأمـوال مـالا

المشــرع علــى حــق الإدارة فــي ممارســة ســلطة البــوليس بالنســبة لــبعض الأمــوال أو علــى  إذا نــص
  عد مخالفة جنائية.تقادم أو اعتبار الاعتداء عليها يعدم جواز اكتساب ملكيتها بطريقة ال

يجـب أن يعتبـر ناحيـة تبيانـه للحـالات التـي لعيب الـذي يشـوب هـذا المعيـار مـن إن ا د:ـالنق
فيها المشرع مالاً عامًا ومن ناحية أخرى يؤدي إلى تعقيـدات يتطلـب تـدخل المشـرع فـي كـل حالـة 
ـــر مقبـــول وذلـــك بســـبب صـــعوبة معرفـــة علـــى إرادة  ـــى إضـــفاء صـــفة مـــال العـــام لأنـــه أمـــر غي إل

  )2(المشرع.
الأمـــوال  : لـــم يحـــدد المشـــرع الفرنســـي معيـــارًا واضـــحًا لتمييـــز بـــين الأمـــوال العامـــة مـــننقــــد

ه المســالة وقــف ودور القضــاء الفرنســي اتجــاه هــذالخاصــة، وهــذا مــا أدى إلــى الانعكــاس علــى م
سـواء كانـت محـاكم عاديـة أو إداريـة حيـث أن تكتفــي فقـط بـإبراز الصـفات المتـوافرة فـي كـل حالــة 

  )3(يمكن تطبيقه. اعام ادون أن تحدد معيار 

توجـه البـدأ القضـاء الإداري الفرنسـي ب 1947فـي عـام : رابعا: المعيـار السـائد فـي القضـاء
دني الفرنســـي والمتمثـــل فـــي مجمـــوع بـــالتعريف الـــذي وضـــعته اللجنـــة فـــي القـــانون المـــ نحـــو الأخـــذ

أمـــوال الجماعـــات العامـــة والمؤسســـات العامـــة التـــي يســـتعملها الجمهـــور مباشـــرة أو المخصصـــة 
اصــا قــد قصــرت كلهــا أو بصــفة إعــداد خانــت الأمــوال بطبيعتهــا أو بمقتضــى لمرفــق العــام، إذا ك

يــف أن هـــذه اللجنـــة، قـــد فــق الخاصـــة، ولكـــن الملاحــظ فـــي هـــذا التعر اأساســية علـــى أغـــراض المر 
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رى تبنت معيار التخصيص للمنفعـة العامـة خاصـة فـي قولهـا لاسـتعمال الجمهـور أخذت أو بالأح
م طبيعتهـا أو مباشرة أم لخدمة مرفق عام، ومن ناحية أخرى اشترطت أن تكون هذه الأموال بحكـ

  بمقتضى إعدادها قد اقتصرت كلها أو بصفة أساسية على أغراض خاصة بهذا المرفق.

ولكــن هــذا المعيــار هنــا قــد ضــيق مــن نطــاق الأمــوال حيــث تكــون الأمــوال عامــة إذا كانــت 
تهــدف إلــى تســيير أو تخصــيص للمرفــق العــام وذلــك مــن خــلال اشــتراطه أن تكــون هــذه الأمــوال 

  فق بطبيعتها.مهيأة لأغراض المر 
إلـــى أنـــه لابــد مـــن جهــد فـــي جمـــع المعطيــات الســـابقة وتوحيـــدها "Jeam"الأســتاذ  كمــا ذهـــب

ه بأنـه مجموعـة ممتلكـات تعريف بسيط للمال العام والذي عرفبصيغة واحدة والمتمثلة في إعطاء 
مخصصة للمصـلحة العامـة ويـتم تهيئتهـا لغـرض هـذا التخصـيص، إذ تغطـي هـذه الصـيغة جميـع 

  الافتراضات.
وهكذا يمكـن القـول بـأن هـذا المعيـار بشـقيه هـو السـائد فقهـًا وقضـاءًا فـي فرنسـا فـي الوقـت  

  )1(الحاضر.

  خلاصة: 

أمــا المعيـــار المتفــق عليـــه والـــذي أخــذ بـــه المشــرع الجزائـــري هـــو معيــار تخصـــيص المنفعـــة 
  وهما: العامة حيث يقول هذا المعيار: تعتبر أموالا عامة إذا توفرت فيها شرطان

أن تكـــون هـــذه الأمـــوال مملوكـــة للدولـــة أو لأحـــد أشـــخاص القـــانون العـــام الأخـــرى مثـــل:  -1
 الولاية أو البلدية أو المؤسسة العامة.

أن يجرى تخصيص هذه الأموال للمنفعة العامة، ويكون هـذا التخصـيص إمـا باسـتعمال  -2
 )2(الجمهور لهذه الأموال وإما بتخصيصها لخدمة مرفق عام.

تعتبــر « والتــي 688ذا المعيــار قــد نــص عليــه فــي القــانون المــدني فــي المــادة كــذلك نجــد هــ
هـي العقـارات والمنقـولات التـي تخصـص بالفعـل أو بمقتضـى نـص قـانوني لمصـلحة  أموال للدولـة

  »عامة أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها طابع إداري أو لمؤسسة اشتراكية...
 :لوطنيةالمطلب الثاني: أنواع الأملاك ا
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تشــتمل الأمــلاك الوطنيــة «مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة والتــي تــنص علــى  2حســب المــادة 
تهـــا الإقليميـــة فـــي شـــكل اريـــة التـــي تحوزهـــا الدولـــة، وجماعاعلـــى الأمـــلاك والحقـــوق المنقولـــة والعق

  ملكية عمومية أو خاصة: وتتكون هذه الأملاك الوطنية من:
 للدولة.الأملاك العمومية والخاصة التابعة  -
 الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية. -
 »الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية -

إذن حســب هـــذه المـــادة فـــإن الأمـــلاك العامـــة والأمــلاك الخاصـــة بغـــض النظـــر عـــن الجهـــة 
 كلم أولاالتابعـة لهــا ســواء الدولــة أو الولايــة أو البلديــة وقبـل أن نتطــرق إلــى شــرح هــذان النوعــان نــت

ن أقــدم وأهــم التقســيمات للأمــوال ولــو بصــورة مــوجزة والمتمثــل فــي عــن نــوع آخــر الــذي يعتبــر مــ
 العناصر التالية:  منالأموال العقارية والأموال المنقولة وعليه سوف ندرس في هذا المطلب كلا

  فرع الأول: الأموال المنقولة والأموال العقارية.    
  ة.فرع الثاني: الأملاك الوطنية العمومي    
  الثالث: الأملاك الوطنية الخاصة. فرع    

  الفرع الأول: الأموال المنقولة والأموال العقارية:

يعتبر هذا التقسيم من أقـدم التقسـيمات وأخـذت بهـا معظـم التشـريعات الدوليـة مثـل القـانون     
اتهــــا الفرنســـي والقــــانون العراقـــي، هــــذا التقســــيم كـــان يميــــز بـــين الأشــــياء تبعــــا لطبيعتهـــا ومــــدى ثب

قـل ات القابلـة، لتنيث تعتبر كل من الحيوانات والجمادن مكان لأخر حواستقرارها وإمكانية نقلها م
مبــــاني الي منقــــولات وأمــــا إذا كانــــت الأشــــياء ثابتــــة، كهــــويمكــــن تحريكهــــا مــــن مكــــان إلــــى آخــــر ف

والأراضــي وكــل مــا يتصــل بهــا مــن ثبــات الأشــياء فهــي تعتبــر عقــارات وهــذا حســب رأي القــانون 
رومـــاني باعتبـــاره أول مـــن أخـــر بهـــذا التقســـيم ونفـــس الشـــيء بالنســـبة لكـــل مـــن القـــانون المـــدني ال

الفرنســي والمشــرع العراقــي واللــذان قســما الأشــياء إلــى عقــارات ومنقــولات حيــث أن العقــار هــو كــل 
ول هــو كــل شــيء يمكــن نقلــه أمــا المنقــ شــيء مســتقر وثابــت ولا يمكــن نقلــه أو تحويلــه دون تلــف

  )1(فيشمل على النقود والعروض والحيوانات. ن تلفوتحويله دو 
  الأملاك الوطنية العمومية:الفرع الثاني: 

                                                           

  .44، ص. 2001 .الأردن،1ط. دار الثقافة، النظام القانوني لأموال الدولة الخاصةأحمد طلال عبد الحميد، -) 1(
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ونتنـــاول هنـــا كـــل مـــن تعريـــف الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة والخصـــائص التـــي تتمتـــع بهـــا     
  وأنواعها ومكوناتها.

أو لأحـد وهـي تتمثـل فـي الأمـوال المملوكـة للدولـة أولا: تعريف الأمـلاك الوطنيـة العموميـة:
الأشــخاص المعنويــة التابعــة لهــا ســواء كانــت إقليميــة أو مرفقيــة وتشــمل علــى عقــارات ومنقــولات 
وهي كذلك الأملاك التي تكون مخصص لنفع العام فعليا أو بموجب قـانون مـن الـوزير المخـتص 
وتكــون لاســتعمال الجمهــور مباشــرة ويطلــق عليهــا كــذلك مصــطلح الــدومين العــام، هــذا النــوع مــن 

موال العامة يخضع عادة إلى أحكام القانون الإداري، ويكتسب هذا المـال صـفة العموميـة كـان الأ
  )1(العقار أو المنقول مالك لدولة أو لأحد أشخاصها المعنوية ومخصص للمنفعة العمومية.

ولكــــن هنــــاك مجموعــــة مــــن الفقهــــاء مــــن يعرفهــــا بأنهــــا الأمــــلاك التــــي توضــــع لاســــتعمال   
ذات الصـــفة الإداريـــة بشـــرط أن تكـــون  لتســـيير أحـــد المرافـــق العامـــة تخصـــص الجمهـــور أو التـــي

وجــد إذا نــص القــانون علــى خــلاف ذلــك، وي إلا بطبيعــة وترتيــب خــاص وملائــم حصــري وجــوهري
  هناك شرطان ضروريان ليصبح المال من الأملاك العامة هما:

أو  الدولـــة أو إحـــدى البلـــديات«أن يكـــون ملكًـــا لشـــخص مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام:  -1
 »إحدى المؤسسات العامة

أن يخصص للمنفعة العامة وإذا لـم يخصـص فيكـون مـن الأمـلاك الخصوصـية التابعـة  -2
لشــخص العــام، ويمكــن أن يوضــع ملــك عــام فــي خدمــة صــاحب الامتيــاز مرفــق عــام، وفــي هــذه 

ة الحالـــة يظـــل ملكًـــا عامًـــا وبانتمـــاء الامتيـــاز تعـــود الأمـــوال غيـــر منقولـــة إلـــى ملكيـــة الدولـــة مانحـــ
 )2( الامتياز وبالتالي لا مشكلة في اعتبارها أموالاً عامة.

وهنـــاك مـــن يعرفـــه بأنـــه الأمـــوال المنقولـــة والثابتـــة المملوكـــة لدولـــة، أو للأشـــخاص المعنويـــة 
والتي تخصص للمنفعة العامة، إذ يعتبر هـذا التعريـف الـراجح فقهمـا ويقـارب بـين الآراء المختلفـة 

ـــة للأمـــوال العامـــة وعـــدم المتعلـــق بالمـــال العـــام إذ يتجـــ ه غالبيـــة الفقـــه نحـــو الإقـــرار بملكيـــة الدول
  )3(الاكتفاء بالقول بولاية الإشراف والحفظ على المال العام للدولة.

تتكــون «بأنهــا:  12يــة فــي المــادة ة فقــد عرفهــا قــانون الأمــلاك الوطنأمــا مــن الناحيــة القانونيــ
منقولــــة والعقاريــــة، التـــي يســــتعملها الجميــــع الأمـــلاك الوطنيــــة العموميـــة مــــن الحقــــوق والأمـــلاك ال

                                                           

  .46ص.  .المرجع نفسه-)1(
  .9، ص. 2010طرابلس (بيروت)، .1ط. المؤسسة الحديثة للكتاب، الملك العام والملك الخاصنزيهة كبارة، -)2(
  .93نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص. -)3(
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والموضــوعة تحــت تصــرف الجمهــور المســتعمل إمــا مباشــرة وإمــا بواســطة مرفــق عــام شــريطة أن 
تكيـــف فـــي هـــذه الحالـــة بحكـــم طبيعتهـــا أو تهيئتهـــا الخاصـــة تكيفـــا مطلقـــا أو أساســـيا مـــع الهـــدف 

  ».الخاص لهذا المرفق
لجزائـري هنـا قـد عرفهـا بأنهـا الأمـلاك المنقولـة وعليه حسب هـذه المـادة نجـد بـأن المشـرع ا    

والعقاريـــة بشـــرط أن يســـتعملها الأفـــراد المجتمـــع جميعـــا وتكـــون تحـــت تصـــرفهم إمـــا أن يســـتعملوها 
بطريقــة مباشــرة أو بواســطة مرفــق عــام بحكــم طبيعــة الخدمــة التــي يؤديهــا وتهيئتــه الخاصــة وهدفــه 

  الأساسي وكذلك تكون غير قابلة للتملك الخاص.
الملكيـة العامـة هـي ملـك المجموعـة الوطنيـة «من الدستور فهي تنص علـى:  17أما المادة 

والثـــــروات المعدنيـــــة وتشـــــمل بـــــاطن الأرض، والمنـــــاجم، والمصـــــالح، والمـــــوارد الطبيعيـــــة للطاقـــــة 
ــــ ــــة للطاق ــــالطبيعي ــــي مختل ــــة ف ــــة والحي ــــة الطبيعي ــــروات المعدني ــــة ة والث ــــاطق الأمــــلاك الوطني ف من

 ...».البحرية

  سؤال: ما الفرق بين الملكية العمومية والأملاك الوطنية العمومية؟

مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة فإننــا  12مــن الدســتور والمــادة  17عنــدما نــتمعن فــي المــادة   
الأمــلاك الوطنيــة " فـي المصــطلحات؛ فهــذا الأخيـر يطلــق عليهــا مصـطلح أن هنــاك تضــاربنـرى 

بينمـا الدسـتور يسـميها قولة والعقارية يستعملها الجمهور هي مجموعة من الأملاك المنو  "العمومية
بـــاطن الأرض والمنـــاجم والمصـــانع وغيرهـــا مـــن المـــوارد إذن فـــإن  فـــي تتمثـــلو  "الملكيـــة العموميـــة"

  الملكية العمومية هي جزء من الأملاك الوطنية العمومية.
  :)1(ثانيا: خصائص الأملاك الوطنية العمومية

بمجموعة من الخصائص والتـي نـذكر بعضـها وتتمثـل فـي اسـتعمال تتمتع الأملاك الوطنية 
  الأملاك الوطنية العمومية من طرف الجميع والحماية الخاصة.

يعنـــي أن هـــذه الأمـــلاك مـــن طـــرف الجميـــع: الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــةاســـتعمال  -1
أن  العمومية تستعمل من قبل الجمهور بشكل جماعي وتلقائي ومجـاني يضـمنه القـانون مـع العلـم

رفـق عـام أو مصـلحة عموميـة تسـهر بموجـب واسـطة مهذا الاسـتعمال يكـون إمـا بطريقـة مباشـرة ب

                                                           

، مذكرة لنيل إجازة العليا للقضاء، وزارة  "النظرة على المركز القانوني للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري"الطالب حتوت، -)1(
  .  21، ص.2009دفعة  الجزائر، العدل، المدرسة العليا للقضاء،
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ة يجـب عقد تخصيص أو عقد التزام على جعله تحت تصرف الجمهور ولكن هناك حالة استثنائي
 ة كشغل مؤقت للأملاك العمومية.أن تخضع لرخصة إدارية مسبق

وتتمثل في عدم قابلية التصـرف ولا يمكـن التصـرف فـي المـال العـام الحماية الخاصة:  -2
بأي طريقة كانت فيحضر نقل ملكيته بـالبيع أو الهبـة أو بغيـر ذلـك مـن الأسـباب كمـا يعنـي عـدم 

 العام وكذلك مبدأ قابلية التصرف.جواز لأنها تعتبر قاعدة ضمان مخصص للمال 

  نستنتج:
 الملكية من أجل المنفعة العامة. الأملاك العمومية لا تقبل إجراء نزع -

 عدم اكتساب الأملاك العمومية عن طريق التقادم. -

عـــدم قابليـــة الحجـــز علـــى الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة، بالنســـبة لهـــذه الحمايـــة ســـوف نقـــوم  -
 بدراستها بشكل من التفصيل في الفصل الثاني في المبحث الثاني. 

 

  ثالثا: مكونات الأملاك الوطنية العمومية:

الوطنيـة إذ تتكون الأملاك «الأملاك الوطنية والتي تنص على  من قانون 14حسب المادة 
ة و الأمــــــلاك العموميــــــة القــــــانون مــــــن الأمــــــلاك العموميــــــة الطبيعيــــــالعموميــــــة فــــــي مفهــــــوم هــــــذا 

ه الأملاك تتكون من نوعين أساسـين همـا الأمـلاك العامـة الطبيعيـة ، وعليه فإن هذ»الاصطناعية
  ة الاصطناعية.والأملاك العام

لــة والتــي لــم تتــدخل يــد منقو الغيــر  وهــي الأمــلاكالأمــلاك الوطنيــة العموميــة الطبيعيــة: -1
ي الذي يعلوا الإقلـيم والفضاء الجو ملاك العامة النهرية ا كالأملاك العامة البحرية والأالإنسان فيه

بمجـرد حـدوث استعمال الفضاء للاتصالات كما يكتسب الملك العـام وفـق القـانون  الوطني ويحق
  )1( إرادة الإنسان ودون الحاجة لصدور قرار إداري.

  من قانون الأملاك الوطنية: 15تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية حسب المادة 
 شواطئ البحر.« -

 قعر البحر الإقليمي وباطنه. -

 المياه البحرية الداخلية. -

 طرح البحر ومحاسره. -

                                                           

  .  11. 10..صنزيهة كباره، مرجع سابق، ص-)1(



 ا���� ا�ول:                                                           ��ھ�� ا��
ك ا��ط���

 

 

29 

 مجاري المياه ورقاق مجاري المياه. -

 المجال الجوي والإقليمي. -

   .»الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية -
ي وتتكــون خصوصــا بفعــل الإنســان، كمــا هــالأمــلاك الوطنيــة العموميــة الاصــطناعية: -2

الأملاك غير منقولة ولكن الإنسان هو الذي أقامهـا ولا تـدخل فـي أمـلاك الدولـة العامـة إلا بـنص 
  أجله.من الذي أقيمت  بشكل خاص للغرض م ترتبها وإعدادهاقانوني، ويت

تشــتمل الأمــلاك الوطنيــة «مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة: 16وقانونيــا نصــت عليهــا المــادة   
  العمومية الاصطناعية خصوصًا على ما يأتي:

 الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج. -

 السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها. -

 المدنية والعسكرية وتوابعها المخصصة لحركة المرور البحرية.الموانئ  -

المـــوانئ الجويـــة والمغـــارات المدنيـــة والعســـكرية وتوابعهـــا المبنيـــة أو غيـــر المبنيـــة المخصصـــة  -
 ».لفائدة الملاحة الجوية...

إن الأمــلاك العامــة الطبيعيــة والأمــلاك العامــة الاصــطناعية غيــر منقولــة ليســت  ملاحظــة:
لأملاك العامـة وإنمـا هنـاك أمـوالاً منقولـة تعـد مـن الأمـلاك العامـة ونـذكر بعضـها: وحدها ضمن ا

  مثل التجهيزات والمكاتب في دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة.
 مجموعات المتاحف واللوحات، وقطع السجاد والتحف الفنية والأثرية. •

 في المكتبات العامة. والوثائق والكتب النادرة والثمينة والمخطوطات الموجودة •

  الحيوانات النادرة في حدائق الحيوانات. •
  الفرع الثالث: الأملاك الوطنية الخاصة:

قــوم بدراســتها نــواع الأمــلاك الوطنيــة وعليــه ســوف نتعتبــر الأمــلاك الخاصــة ثــاني نــوع مــن أ
بـــالأملاك ا ثـــم أهميتهـــا ثـــم أنواعهـــا وأخيـــر علاقتهـــا ميـــع الجوانـــب ابتـــدءا مـــن التعريـــف بهـــمـــن ج

  الوطنية العامة.
  أولا: تعريف الأملاك الوطنية الخاصة:

 تعريفــات لهــذه الأمــلاك والتــي أقرهــامثــل الأمــر بالنســبة للأمــلاك العامــة توجــد هنــاك عــدة 
  هذه التعريفات ما يلي: ومن أهمالفقهاء 
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أملاك الدولة الخصوصية الأملاك غيـر المنقولـة والحقـوق العينيـة غيـر المنقولـة  تعد من •
التي تخـص الدولـة ولـم تخصـص للمنفعـة العامـة أي الاسـتعمال الجمهـور أو أحـد المرافـق العامـة 
مثــل العقــارات التــي تــم تخصيصــها للمنفعــة العامــة، كمــا تشــمل أمــلاك الدولــة كــذلك الأمــوال التــي 

أو إذا كانت أموالاً منقولـة لا  صيصها للمنفعة العامة لا تخضع لترتيب خاصعلى الرغم من تخ
 )1(خضع لشروط خاصة لإدخالها في الأملاك العامة.ت

ا الأشـخاص العـاديون سـواء كـانوا وزهـبأنها الأمـوال التـي يملكهـا أو يح وهناك من يعرفها •
الدولــــة وأشخاصــــها طبيعيــــين أو معنــــويين مــــن أشــــخاص القــــانون الخــــاص، فضــــلاً عمــــا تملكــــه 

المعنويـــة العامـــة مـــن الأمـــوال خاصـــة باعتبارهـــا شـــخص اعتياديـــا ولـــيس باعتبارهـــا ســـلطة عامـــة 
يــة التصــرف فيهــا، لأمــوال الخاصــة فــإن الدولــة تملــك حر ومثالهــا الأراضــي الزراعيــة وإذا كانــت ا

  )2(واستغلالها ولكن هذه الحرية ليست مطلقة من كل قيد بل مقيدة بالقوانين والأنظمة.
مـن القـانون أمـلاك الوطنيـة والتـي  17أما التعريف من الناحية القانونية وذلك حسب المادة 

  على: يةتقول:"تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة لدولة والولاية والبلد
ة فــي الأمــلاك الوطنيــة العموميــة التــي نقــولات المختلفــة الأنــواع غيــر مصــنفالعقــارات والم •
 تملكها.

تهـــا الدولـــة والجماعـــات المحليـــة فـــي إطـــار أو حقق والقـــيم المنقولـــة التـــي اقتنتهـــاالحقـــوق  •
 القانون.

الدولـة والولايـة والبلديـة  عن تجزئة حق الملكية التـي تـؤول إلـىالأملاك والحقوق الناجمة  •
 وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.

الأمــلاك الوطنيــة العموميــة التــي تعــود الأمــلاك التــي ألغــي تخصيصــها أو تصــنيفها فــي  •
 إليها.

الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنيـة التابعـة للدولـة والولايـة والبلديـة  •
 بالطرق القانونية. استردتهاوالتي 

                                                           

  . 11نزيهة كباره، مرجع سابق، ص.-)1(
  . 47أحمد طلال عبد الحميد، المرجع سابق، ص.-)2(
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مـــن  18كمــا تعبــر كـــذلك مــن أصــناف الأمـــلاك الخاصــة التابعــة للدولـــة وحســب المــادة  •
ة (الولايـــــة أو البلديـــــة) البنايـــــات والأراضـــــي التـــــي تملكهـــــا الدولـــــالقـــــانون أمـــــلاك الوطنيـــــة جميـــــع 

 لمرافق عمومية وهيئات إدارية تابعة لها، غير مرتبة في الأملاك الوطنية.وخصصتها 

 تأو اســتولمــلاك الوطنيــة التــي اقتنتهــا ة فــي الأميــع البنايــات والأراضــي غيــر المصــنفج •
 عليها أو أنجزتها الدولة، (الولاية، البلدية) ومصالحها وهيئاتها الإدارية التابعة لها. 

  ثانيا: أهمية الأملاك الوطنية الخاصة:

دولــة فتعمــل علــى تزويــدها بمــا تنتجــه مــن وتتمثــل أهميــة هــذه الأمــوال بأنهــا تنمــي مــوارد ال
بالطرق المقررة قانونا سـواء عـن طريـق وائد وغلات وثمار ويكون لها الحق في استغلالها ماليا ع

  )1(الاستغلال المباشر لها أو عن طريق تأجيرها.

  

  ثالثا: أنواع الأملاك الوطنية الخاصة:

وتنقســم هــذه الأمــلاك أو مــا يعــرف كــذلك بالــدومين الخــاص إلــى ثلاثــة أنــواع وهــي الــدومين 
  العقاري، الدومين الاقتصادي الدومين الصناعي والتجاري.

 :ن العقاري:(ممتلكات الدولة العقارية)الدومي  -1

راضــي لقــد احتــل الــدومين العقــاري أهميــة تاريخيــة فــي العصــور الوســطى والمتمثلــة فــي الأ        
ثـر العهـد الإقطـاعي، وتوسـع الدولـة فـي بيـع النـوع يفقـد أهميتـه علـى أ الزراعية والغابات وبدأ هـذا

قلــت أهميتــهً أيضــا نتيجــة توســع الأنــواع هــذا النــوع مــن الأراضــي وتــرك اســتغلالها للأفــراد، كمــا 
  )2(الأخرى التي بدأت تعطى إيرادات أفضل منه.

ن أملاك الخاصة بالدولة والولاية والبلدية وسـوف نوضـح ذلـك بتحديد كل م ثم قام المشروع
  من خلال ما يلي:

 :والتي تتمثل فيبالدولة: ةالأملاك الخاص  - أ

  للمصالح العامة والهيئات الإدارية.العقارات المبنية وغير مبنية المخصصة -
تهــا الإداريــة مصــالحها أو هيئاالمبــاني والأراضــي التــي اكتســبتها أو أنجزتهــا الدولــة أو -

  أو التي آلت إليها.

                                                           

  .81نوفل علي عبد االله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص.-)1(
  . 57، ص.2003العلوم، الجزائر، . دار المالية العامةمحمد الصغير بعلي، يسرى أبو العلا، -)2(
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  المباني ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية.-
  الأراضي الجرداء غير المخصصة.-
ل وســـائل الـــدعم والمقصـــود لـــوزارة الـــدفاع الـــوطني والتـــي تشـــك ةالممتلكـــات المخصصـــ-

بهذا الأخير هي الأملاك الخاصة العقارية العسكرية الغيـر مصـنفة فـي الأمـلاك العامـة 
العســكرية، وتشــمل علــى وجــه الخصــوص كــل مــن العقــارات ذات الاســتعمال الســكني، 

الموضــــوعة تحــــت تصــــرف فنــــادق ونــــوادي المواقــــع، المنشــــآت الاجتماعيــــة، العقــــارات 
المؤسســــات العســــكرية ذات الطــــابع الصــــناعي والتجــــاري بقصــــد الاســــتعمال العقــــارات 
المخصصة للممثليات العسكرية في الخارج، العقارات غير المدرجة في الأملاك العامة 

  )1(العسكرية أو  لم تعد تنتمي إليها.

  

 وتتمثل في:الخاصة بالولاية: الأموال  - ب

 التي خصصتها الولاية للمصالح العامة والهيئات الإدارية.الأراضي والمباني  •

اقتنتهــا الولايــة بإمكانــات  المحــلات ذات الاســتعمال الســكني وملحقاتهــا التــي أنجزتهــا أو •
 خاصة.

الملك الخاص باسـتثناء تسـهيل المـرور إلـى  :ولا يخضع الملك العام بحقوق الاتفاق مثل •
 الشبكة العامة للطرقات.

أمـــا حقـــوق الارتفـــاق الاتفاقيـــة فممكنـــة بشـــرط أن لا تتعـــارض مـــع تخصـــيص الملـــك العـــام 
، وبـنص فـي تالالزامـاويشمل تنظـيم علاقـة الجـوار إخضـاع المجـاورين  للأمـلاك العامـة لـبعض 

القــانون حيــث تــدعى الارتفاقــات الإداريــة أو ارتفاقــات المنفعــة العامــة مثــل: منــع البنــاء فــي جــوار 
 رية، اســـتعمال عقـــارات الأفـــراد لاســـتثمار الميـــاه العامـــة، منـــع البنـــاء فـــي المنـــاطقالثكنـــات العســـك

الأثريــــة، الارتفاقــــات المتعلقــــة بخطــــوط نقــــل الكهربائيــــة وخطــــوط البــــرق والبريــــد وإقامــــة الأعمــــدة 
 )2(والركائز.

                                                           

  .11مرجع سابق، ص. . الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةأعمر يحياوي، -)1(
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من الأموال الخاصة بالدولة والجماعات المحلية تلـك الأمـلاك التـي نصـت  رتعتب ملاحظة:
ونــص بمفهومهــا تلــك الأمــلاك التــي تــؤدي وظيفــة  14-08مــن القــانون  2فقــرة  3عليهــا المــادة 

  :كية ومالية والتي تشمل على العقارات والمنقولات غير المصنفة في فئة الأموال العامةيتمل

 تي اكتسبتها أو حققتها في إطار القانون.الحقوق والقيم المنقولة ال -

الأملاك والحقوق الناتجة عن تجزئة حق الملكية وهو حق الانتفاع، حق الاسـتعمال وحـق  -
 الارتفاق.

 الأملاك الملغى تخصيصها أو تصنيفها وفقدت صفة العمومية. -

 الأملاك المشغولة بدون سند وتم استرجاعها بالطرق القانونية. -

 المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية.العقارات غير  -

 الأراضي الجرداء التي لم تخصصها الولاية. -

 المنقولات والعتاد التي اقتنتها الولاية بإمكانات الخاصة. -

 التي قبلتها الولاية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها. والوصاياالهبات  -

 البلدية لصالح الولاية.الأموال الخاصة التي تتنازل عنها الدولة أو  -

 الحقوق والقيم المنقولة التي تمثل مقابل حصصها أو تزويدها في المؤسسات العامة. -

  وتتمثل في:الأموال الخاصة بالبلدية: -جـ

 المباني والأراضي التي خصصتها البلدية للمصالح العامة والهيئات الإدارية. -

 جزتها بوسائلها الخاصة. المحلات ذات الاستعمال السكني وملحقاتها التي أن  -

 الأراضي الجرداء التي لم تخصصها البلدية. -

 .أنجزتها بوسائلها الخاصة العقارات غير المخصصة التي اكتسبتها أو -

العقــارات والمحــلات ذات الاســتعمال المهنــي، التجــاري أو الحرفــي المحــول ملكيتهــا إلــى   -
 البلدية وفقا للقانون.

 الهبات والوصايا التي قبلتها البلدية وفقا للأشكال والشروط المقررة قانونا.  -

 )1(الأملاك التي تنازلت عنها الدولة أو الولاية لصالح البلدية. -

                                                           

  .20مرجع سابق، ص. . الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةأعمر يحياوي، -)1(
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ـــالي: -2 ـــدومين الم ويتكـــون هـــذا الـــدومين ممـــا تملكـــه الدولـــة مـــن أوراق ماليـــة كالأســـهم ال
الـبعض هـذا الـدومين  المسـتحقة للحكومـة ويسـمين الفوائـد والسندات، وفوائـد القـروض، وغيرهـا مـ

 "بمحفظة الدولة" أي ما تملكه من أوراق مالية ونقدية وما تحققه من أرباح وفوائد.

:ويشـمل هـذا النـوع جميـع النشـاطات الصـناعية التـي تقـوم الدومين الصـناعي والتجـاري -3
اط الأفـــراد العـــاديين بهــا الدولـــة فـــي هـــذه المجــالات، حيـــث تمـــارس الدولـــة فيـــه نشــاطا شـــبيها بنشـــ

والمشــروعات الخاصــة بهــدف تحقيــق الــربح، أو تقــديم خدمــة للأفــراد مقابــل مبــالغ غيــر احتكاريــة، 
وتقوم الدولة بإدارة الدومين التجاري والصناعي، إما يشـكل مباشـر مـن قبلهـا، أو عـن طريـق أحـد 

يـــع البضـــائع أو بب لأحـــدى الشـــركات الخاصـــة بـــأن تقـــوم اأو ترخيصـــ امرافقهـــا أو أن تمـــنح امتيـــاز 
 )1(خدمات معينة.

  
  
  
  

  ثالثا: تنظيم علاقة الجوار بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة:

هذه العلاقة لا تعامل معاملة العامة المجاورة لأملاك الخاص، لأن المبدأ لا يفرض علـى     
  :يألآتالأملاك العامة ما يمكن أن يفرض على الأملاك الخاصة وهذا ما سيتضح من خلال 

لا يفـــرض علـــى الملـــك العـــام التراجـــع عـــن الحـــدود كمـــا فـــي الأمـــلاك الخاصـــة إلا إذا كـــان  -
 التراجع لا يؤدي إلى تعطيل التخصيص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .576مرجع سابق، ص.  لصغير بعلي، يسرى أبو العلا.محمد ا) 1(
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  المبحث الثالث: إدارة الأملاك الوطنية:

المســطرة يختلــف تســير وإدارة الأمــلاك الوطنيــة بحكــم طبيعتهــا وغرضــها لتحقيــق الأهــداف   
لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكـة وإمـا بموجـب رخصـة 

خاص أو عقــــد مــــن قبــــل أشــــخاص معنــــويين تــــابعين للقــــانون العــــام أو القــــانون الخــــاص أو الأشــــ
درس كـــل مـــن إدارة الأمـــوال العامـــة المتعلقـــة بهـــذه الأمـــلاك طبيعيـــين، فـــي هـــذا المبحـــث ســـوف نـــ

  ية تسير النوع الثاني والمتمثل تسير الأملاك الوطنية الخاصة.ع منها ثم كيفباعتبارها نو 
  ملاك الوطنية:الأالمطلب الأول: إدارة الأموال العامة المتعلقة ب

نعلم أن المال العام هو نوع من أنواع الأملاك الوطنية التـابع لدولـة فـي الجزائـر وبأنـه ذلـك 
جمهــور أو لتســير مرفــق عــام كمــا وضــحنا ذلــك ســابقا فــي أنــواع المــال المخصــص لاســتعمال ال

فــي هــذا المطلــب كــل مــن الاســتعمال بواســطة مرفــق عــام  وعليــه ســوف نــدرس الأمــلاك الوطنيــة،
  والاستعمال الجماعي للمال العام والاستعمال الخاص للمال العام.
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  :)1(الفرع الأول: الاستعمال بواسطة مرفق عام

لهـــذه الأمـــوال ويـــتم تحديـــد شـــروطه وكيفيـــات تقـــديهم  المباشـــرغيـــر ويتمثـــل فـــي الاســـتعمال 
لخدماتــه مــن قبــل القــانون لأنــه يوجــد هنــاك مرافــق يتعــذر علــى الأفــراد اســتعمالها لمــا تحتويــه مــن 
أسرار عسكرية أو إستراتيجية، كمـا أنـه يختلـف اسـتعمال المرافـق العامـة الإداريـة والمرافـق العامـة 

  على حدى:  كلا جاري وهذا ما سنقوم بدراستهعي والتذات الطابع الصنا

بالنســبة لهــذا الاســتعمال ويكــون فيــه عــدم وجــود :)2(أولا: اســتعمال المرافــق العامــة الإداريــة
ين الأفراد والإدارة معناه أنهم لا يبرمون عقودًا مع الإدارة إذا أرادوا استعمال المرافق العامة ب عقد

أن يكونــوا فــي حالــة قانونيــة وتنظيميــة صــحيحة وخاضــعة مثــل مرفــق التعلــيم والصــحة بــل يكتفــي 
للقــانون العــام ولــلإدارة هنــا الحــق فــي تغييــر كيفيــات تقــديم خــدماتها دون أن يكــون للأفــراد تتــدخل 

لقــة بــل يحــق للأفــراد أن فــي معارضــة تعــديل نظــام المرفــق ولكــن هــذه للحريــة لــلإدارة ليســت مط
  بصورة جيدة. المرفق لا يدارأو تعويض إذا كان اء القرارات يطلبوا إلغ

ســتعمال بالنســبة لهــذا الاثانيــا: اســتعمال المرافــق العامــة ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري:
م ذكــره ســابق، أي أن هنــا توجــد علاقــة عقديــة بــين الأفــراد والإدارة فهــو عكــس الاســتعمال الــذي تــ

أن المؤسسـة العامــة  وتخضـع للقـانون الخـاص، وسـبب تبنـي المشــرع الجزائـري هـذا الحـل باعتبـار
  جرة في علاقاتها مع الغير وأخضعها لقواعد القانون التجاري.تاذات الطابع الصناعي والتجاري 

  الفرع الثاني: الاستعمال الجماعي للمال العام:

يقصد به الاستعمال المشترك للمال العام، أي يشترك فيه مجموعة من الأفراد ويخضع فـي 
ســية مـــع وجـــود أحكــام خاصـــة لـــبعض العناصــر مـــن المـــال العـــام ممارســته لمبـــادئ مشـــتركة وأسا

لخصوصـيتها، قبـل أن نتنــاول كيفيـة اســتعمال هـذا المــال نتنـاول بإيجــاز المبـادئ التــي تـتحكم فيــه 
  وعليه ندرس هذا الفرع كتالي:

ن قـانون الأمـلاك الوطنيـة: مـ 62حسـب المـادة  أولا: المبادئ التي تحكم الاستعمال العـام:
الاسـتعمال الجمـاعي للأمـلاك الوطنيـة العموميـة الـذي يمارسـه الجمهـور لمبـادئ الحريـة يخضع «

  )3(».والمساواة والمجانية مع مراعاة بعض رخص الاستثنائية

                                                           

  .80.78. . صمرجع سابق، ص.الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةأعمر يحياوي، -)1(
  .94شعبان، مرجع سابق، ص. علي بن -)2(
  .96شعبان، مرجع سابق، ص.  علي بن) 3(
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ــال العــام:  -1 ــي اســتعمال الم ــدأ الحريــة ف ويتمثــل هــذا المبــدأ أن لكــل فــرد حريــة فــي  مب
ـــاع بـــه دون اللجـــوء إلـــى  الحصـــول علـــى تصـــريح مـــن طـــرف الإدارة اســـتعمال هـــذا المـــال والانتف

باعتبار أن مهمـة هـذه الأخيـرة تتمثـل فـي المحافظـة علـى النظـام العـام، كمـا لهـا للحـق فـي تنظـيم 
هـذا الاسـتعمال والمتمثــل فـي تغييـر تخصــيص اسـتعمال المـال العــام مـن أجـل المحــافظ عليـه مــن 

)1(التلف والعمل على ترشيد استعماله لدى الأفراد.
 

ـــدأ الم  -2 ويقصـــد بهـــذا المبـــدأ هـــو المســـاواة بـــين  ســـاواة فـــي اســـتعمال المـــال العـــام:مب
الهم، مثــــال ذلــــك الأفــــراد الــــذين يســــكنون بيوتــــا ونــــوع اســــتعم المســــتعملين الــــذين تتماثــــل ظــــروفهم

ز هنـــا يكـــون حســـب اخـــتلاف ظـــروفهم يعنـــي التمييـــ ؛قصـــديرية تمـــنحهم الدولـــة ســـكنات اجتماعيـــة
مــن المرســوم  160اتبهم ونوعيــة اســتعمالهم وهــذا مــا نــص عليــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة ومــر 
يمتعـون بالتسـاوي فـي حـق الـدخول لا سـيما إلـى «... المتعلق بتسيير أملاك الدولـة:  454 -11

 ... »هيئة والغابات والأماكن والمتاحفالمعالم والمباني والحدائق العمومية والحظائر الم

وهو الذي يقصد به استعمال المال العام بـدون في استعمال المال العام: انيةمبدأ المج -3
ــــل  ــــم أن الإدارة مــــن واجباتهــــا صــــيانة المــــال العــــام بالاســــتخدام الأمث ــــا نعل مقابــــل ومجــــاني ولكنن
والاقتصادي له وعليه في بعـض الأحيـان مـا تلجـأ إلـى فـرض بعـض القيـود علـى هـذا المبـدأ وفـق 

  ثلة ذلك الاستعمال المشترك مقابل رسم مثل وقوف.للنصوص قانونية ومن أم

إن الاســتعمال الجمــاهيري والمباشــر يــرد كــذلك العامــة: ثانيــا: الاســتعمال الجمــاعي للطــرق
علـــــى الطريـــــق العـــــام، باعتبـــــاره مـــــن عناصـــــر المـــــال العـــــام لأن هـــــذا الاســـــتعمال تميـــــزه بعـــــض 

ــــون  ــــدة، حيــــث يســــتعمله الراجل والســــيارات وكــــذا اســــتعمال الســــكان الخصوصــــية المتنوعــــة والعدي
المجاورين للطريق العمومي وغيرها وعليه سوف نقوم بدراسـة بعـض التشـريعات والنصـوص التـي 

  تناولت أحكام هذا الاستعمال.

لقـد صـدرت العديـد مـن النصـوص التشـريعية القيود التي ترد على اسـتعمال الطريـق العـام:
ة وخاصــة المــرور وهــذه النصــوص بــدورها تفــرض والتنظيميــة التــي تــنظم اســتعمال الطــرق العامــ

  من القيود على المبادئ العامة المعروفة في الاستعمال. انوع
 1980المـــؤرخ فـــي أفريـــل  99-80أول مرســـوم صـــدر بهـــذا الخصـــوص هـــو المرســـوم رقـــم 

الـــذي يتعلـــق بتصـــنيف الطـــرق، حيـــث يحـــدد فـــي بعـــض مـــواده كيفيـــة تحديـــد التصـــنيف والجهـــات 

                                                           

  ، المتعلق بتسيير أملاك الدولة.454-91، المرسوم 160المادة ) 1(
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ليــه وكــذا تناولــه لــبعض شــروط تصــنيف طريــق معــين ضــمن الطــرق الوطنيــة الإداريــة المشــرف ع
  والولائية والبلدية.

الذي يتعلـق  1983نوفمبر  26الصادر في  699-83ثاني مرسوم يتمثل في المرسوم رقم 
  برخصة الطريق والشبكات.

  المتعلق بتنظيم حركة المرور. 1967الصادر في فيفري  09-67ثم صدور القانون رقم 
بالنســبة للقيــود التــي تفــرض علــى المبــادئ العامــة فقــد أعطيــت لــلإدارة الســلطة التقديريــة  أمــا

فـي إصـدار مـا تــراه مـن لـوائح تنظيميــة واتخـاذ كـل التــدابير التـي تراهـا ملائمــة مـن أجـل التخفيــف 
 مــن حــدة الازدحــام وضــمان الســهولة اللازمــة لحركــة المــرور الســيارات فــي مواقــف تهيئهــا الإدارة

)1(فع رسم مقابل ذلك.يتم دو 
 

نلاحــظ أن الاســتعمال المجــاني للمــال العــام المخصــص للاســتعمال المباشــر، أنــه لا يجــوز 
لعــــام ذاتــــه أو منعــــه ولا إخضــــاعه لتصــــريح ولا تــــرخيص، ولا يــــتم القيــــد عليــــه إلا للحفــــظ المــــال ا

  )2(أو نص عليه القانون صراحة. الضبط الإداري بمداولاته
  الاستعمال الخاص للمال العام:الفرع الثالث: 

بالنســبة لهــذا الاســتعمال هــو عكــس الاســتعمال الجمــاعي، لأنــه يمــارس مــن طــرف شــخص 
معــين وينفــرد بــه لاســتعماله الخــاص ولا يــتم ذلــك إلا بعــد موافقــة الإدارة عــن طريــق مــنح رخصــة 

ـــزم ا ـــه بمعنـــى أن للمـــال العـــام قيمـــة اقتصـــادية تلت لإدارة مقابـــل عـــوض مـــادي يدفعـــه المـــرخص ل
مـن قـانون الأمـلاك الوطنيـة:  2فقـرة  62باستغلالها بما يتناسب وتخصيصـه وذلـك حسـب المـادة 

يخضــع الاســتعمال الخــاص للأمــلاك الوطنيــة العموميــة الــذي يمارســه المســتعملون لرخصــة «...
مـــن طبيعـــة العلاقـــة بـــين  ا، وانطلاقـــ...»يســـتوجب هـــذا الاســـتعمال دفـــع الأتـــاويإداريـــة مســـبقة و 

والمســتفيد والإدارة التـــي تعطيــه الموافقـــة بــذلك وعليــه ســـوف نقســم هـــذا الاســتعمال إلـــى الشــخص 
قسمين هما: الاستعمال الذي يتخـذه صـورة تـرخيص والاسـتعمال الخـاص للمـال العـام عـن طريـق 

  التعاقد.
: 454-91مـن المرسـوم  162حسـب المـادة أولا: الاستعمال الـذي يتخـذه صـورة تـرخيص:

اســتعمال الأمــلاك العامــة اســتعمالاً خاصًــا اللتــان لهمــا طــابع وحيــد الطــرف همــا ا ورخصــت«... 

                                                           

  .101شعبان، مرجع سابق، ص. علي بن -)1(
  .99، ص. المرجع نفسه-)2(
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، ويقدم رخصة الوقـوف إذا كـان الشـغل سـطحيا للمـال العـام »رخصة الوقوف ورخصة الطريق...
  أما إذا كان الاستعمال أكثر التصاق بالمال وله أساسات أرضية فتسلم له رخصة الطريق.

للاســتعمال أي يجــب أن يكــون لصــاحب الرخصــة  وهــي رخصــة تمــنحرخصــة الوقــوف: -1
اتصال سطحي لا يتضمن تثبيت أي منشآت على المال العام بواسطة إقامة أساسات لهـا، حيـث 
تعـرض بأنهــا شـغل قطعــة مـن الأمــلاك العامــة المخصصـة للاســتعمال الجميـع شــغلاً خاصًــا دون 

 إقامة مشتملات على أرضها وتسلم لمستفيد معين.

رخصة تشتمل على كافة أنواع المال العام وتسـمى كـذلك برخصـة  هيرخصة الطريق: -2
التطرق، حيث يعرفها الـبعض بأنهـا التصـرف الإداري مـن جانـب واحـد والـذي يسـمح لشـخص مـا 
احتلال جزءًا مـن المـال العـام يخصـص بالاسـتعمال العـام أو اسـتعمال غيـر عـادي ولكنـه متوافـق 

  )1(مع الاستعمال العام.
تخـــول «منـــه والتـــي تـــنص:  2فقـــرة  64ك الوطنيـــة فيعرفـــه حســـب المـــادة أمـــا قـــانون الأمـــلا

رخصـــة الطريـــق اســـتعمالاً خـــاص للأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة، يترتـــب عليـــه تغيـــر أســـاس طريـــق 
عمـــومي أو الاســـتيلاء عليـــه وتكـــون هـــذه الرخصـــة فـــي شـــكل قـــرار مـــن الســـلطة الإداريـــة المكلفـــة 

 ».بالمحافظة على الأملاك الوطنية

الســلطة الإداريــة  تســلم رخصــة الطريــق مــن طــرفالمختصــة بتســليم الرخصــة:الســلطة  •
 المكلفة بتسيير المال العام موضوع الطلب وغالبا ما تتمثل هذه السلطة في:

رئـــيس المجلـــس الشـــعبي: إذا تعلـــق الأمـــر بطريـــق بلـــدي أو شـــبكة الطـــرق الحضـــرية أي   - أ
 داخل التجمع السكاني.

لطريــق الــوطني المــار بتــراب الولايــة، أو إذا تعلــق الــوالي: إذا تعلــق الأمــر بجــزء مــن ا  -  ب
 الأمر بطريق يشمل بلدتين أو أكثر من بلديات الولاية.

 وزير الأشغال العمومية: إذا كانت الأشغال تمس عددًا من الولايات.-ج

تمــنح رخصــة الوقــوف بحســب موقــع أي محــل الســلطة المختصــة بتســليم رخصــة الوقــوف:
المكلفة بأمن المـرور عبـر مرفـق ملـك الدولـة ويقـوم رئـيس  الإدارةالاستعمال الخاص، حيث تسلم 

البلديــة بتســليم هــذه الــرخص بنســبة للطــرق الوطنيــة والولائيــة الواقعــة داخــل المجتمعــات الســكنية، 

                                                           

. دار النهضــة حمايــة المــال العــامنقــلا عــن محمــد فــاروق عبــد الحميــد أبــو زيــد،  105شــعبان، مرجــع ســابق، ص. علــي بــن -)1(
  .318، ص. 1978العربية، القاهرة، 
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ويخــتص الــوالي بتســليمها بالنســبة للطــرق الوطنيــة والولائيــة الموجــودة خــارج التجمعــات الســكنية، 
قديريــة فـي مــنح رخصـة الوقــوف أو منعهـا لأنــه حـق اكتســبته الإدارة مــن وتبقـى لــلإدارة السـلطة الت

  )1(النظرة الاقتصادية الجديدة للمال العام.
ولكــن الســلطة التقديريــة هنــا الإدارة غيــر مطلقــة فهــي قابلــة للطعــن بالتعســف فــي اســتعمال 

مــن قــانون فقــرة واحــد  64الســلطة أمــام الجهــات القضــائية المختصــة وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة 
الخاصــــة لجــــزء مـــــن الأمــــلاك الوطنيــــة العموميــــة المخصصـــــة  تتتمثــــل الاســــتعمالا: «08-14

للاســـتعمال الجميـــع والمـــرخص بهـــا بعقـــد واحـــدي الطـــرف فـــي رخصـــة الطريـــق ورخصـــة الوقـــوف 
وتمثل هذه الاستعمالات الشـغل مؤقتـا وتخضـع للسـلطة التقديريـة لـلإدارة وتكـون قابلـة للطعـن فـي 

  ».ل التعسفي للسلطةحالة الاستعما

ومن الأمثلة الشائعة عن الاستعمال الخاص للمال العام المخصص للاستعمال الجماهيري 
  التراخيص. من اهي بوضع كراسي على الأرصفة وغيرههو الترخيص لأصحاب المقا

إذا كــــان الأســــلوب الأول ثانيــــا: الاســــتعمال الخــــاص للمــــال العــــام عــــن طريــــق التعاقــــد:
للمــــال العــــام مبنـــي علــــى الســــلطة التقديريــــة لـــلإدارة حيــــث تمــــنح أو تــــرفض للاســـتعمال الخــــاص 

الرخصـــة وتحـــدد شـــروطها بمـــا يجعـــل أصـــحابها فـــي مركـــز تنظيمـــي لائحـــي، ســـواء تعلـــق الأمـــر 
برخصـــة الوقـــوف أو برخصـــة الطريـــق، فـــإن الوضـــع بالنســـبة للاســـتعمال التعاقـــدي يختلـــف حيـــث 

  )2(ز تعاقدي على الأقل في بعض البنود.تتقلص السلطة التقديرية، ويكون معها في مرك

يمكـــن تعريفـــه بأنـــه اتفـــاق بـــين الإدارة وأحـــد الأشـــخاص حيـــث  تعريـــف الشـــغل التعاقـــدي: 
يخـــتص هـــذا الأخيـــر بجـــزء مـــن المـــال العـــام المخصـــص أصـــلاً للاســـتعمال الجمـــاهيري، ويقـــوم 
باستعماله استعمالاً خاصًا بمعنـى أنـه لا يتطـابق تمامًـا مـا خصـص لـه المـال، حيـث نـص المـادة 

يمكـن أن تسـتعمل «لدولة والتي تنص علـى: المتعلق بإدارة أملاك ا 454-91من المرسوم  167
الأملاك العامـة المخصصـة للاسـتعمال المشـترك بـين الجمهـور اسـتعمالاً خاصًـا بنـاء علـى عقـود 
شغل، حيث ترتكز هذه العقـود الخـاص علـى امتيـاز المصـلحة العموميـة باعتبارهـا تكملـة لهـا، أو 

، كـــذلك يمكـــن أن »شـــروط...علـــى مهمـــة مصـــلحة عموميـــة، بمقتضـــى أحكـــام تشـــريعية أو دفتـــر 
إلـى أحـد هيئاتهـا  بإسـنادهاينجر عن هذه العقود مهام تخدم المنفعة العامة في حالة قامت الدولة 

                                                           

  .103ص.  المرجع نفسه،-)1(
  .109شعبان، مرجع سابق، ص. علي بن -)2(
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أو مؤسســتها أو مقاولاتهــا العموميــة بغــض النظــر عــن عقــد الامتيــاز أو عقــد مصــلحة عموميــة أو 
  لانعدامها.

المحافظـــة عليهـــا، ثـــم تقـــوم  يضـــفي الـــوزير علـــى هـــذه العقـــود الطـــابع الرســـمي ويتـــولىكمـــا 
مفتشــية أمــلاك الدولــة بالتصــرفات القانونيــة ومراقبتهــا، باســم وزيــر الماليــة علــى المســتوى المحلــي 

  .14-08من القانون  29وهذا حسب المادة 

وتخضع هذه العقود المتعلقة بأملاك الجماعات الإقليمية للقانون، الولايـة وقـانون البلديـة مـا 
تشــريعية صــريحة مخالفــة، فتخضــع لتســيير الأشــخاص الإداريــة المختصــة،  لــم تكــن هنــاك أعمــالاً 

مـــن  اوللمؤسســـات العموميـــة دورًا كبيـــرًا فـــي تســـيير الأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة باعتبارهـــا شخصـــ
أشخاص القانون العام خاصة عندما تكون المؤسسة العمومية طبقا للتشـريع الـذي يحكـم الأمـلاك 

مـن  55الإداري للامتياز ودفتر الشروط العامة وهذا حسب المادة  العامة والذي يسير طبقا للعقد
 )1(.01-88قانون 

بالنســـبة لـــدفتر الشـــروط العامـــة الـــذي يتضـــمن تســـيير الأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة ملاحظـــة:
العقارية فهو يكون عن طريق المزاد العلني وهـذا حسـب المـادة الأولـى مـن الشـروط العامـة لـدفتر 

التابعــة للأمــلاك الوطنيــة الخاصــة بالدولــة بشــرط أن تكــون هــذه العقــارات  شــروط إيجــار العقــارات
  )2(تابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة وتسييرها تسييرًا مباشرًا للإدارة الأملاك الوطنية.

ويكــــون إيجــــار هــــذه العقــــارات بطــــريقتين إمــــا عــــن طريــــق المزايــــدات الشــــفوية أو التعهــــدات 
  المختومة.

دج علـى الأقـل فـي حالـة لا تتجـاوز 500ن هـذه المزايـدات بمبلـغ تكـو ية:المزايدات الشفو   - أ
ـــثمن الأدنـــى و  ـــثمن آلا 10.000ال ـــار جزائـــري وإذا فـــاق ال ـــف دين ـــار وأل ـــ 100ف دين ـــار أل ف دين

ــــى الأقــــل ولا يمكــــن  ــــدة واحــــدة عل ــــدة إلا إذا تمــــت مزاي ــــتم الإعــــلان عــــن هــــذه المزاي جزائــــري لا ي
حالـــة إذا قـــام شخصـــان أو عـــدة أشـــخاص فـــي آنٍ واحـــد  تخفيضـــها فـــي الجلســـة نفســـها، وأمـــا فـــي

بمزايــدات متســاوية وكانــت حقــوقهم متســاوية فــي الفــوز يقــوم الــرئيس مكتــب المــزاد بــإجراء مزايــدة 

                                                           

فـي ظـل قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ولكـن فـي  56-55العمـل فقـط بمـادتين  ئه لكـن بقـيتم إلغا 01-88إن المرسوم -)1(
  حالات معينة.

الشـروط العامـة.  ، المتضـمن الموافقـة علـى دفتـر1994 غشـت 15ة الشعبية، قرار. مؤرخ في الجمهورية الجزائرية الديمقراطي-)2(
التي تؤجر وفقه، عن طريق المزاد، العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصـة بالدولـة التـي تسـير رضـا الأمـلاك الوطنيـة تسـييرًا 

  ه.1415شعبان  6، الصادرة في 1. العدد جريدة الرسميةالمباشرًا، 
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 ارى لهـــم عمليـــة القرعـــة وفقـــوفـــي حالـــة عـــدم وقـــوع مزايـــدة جديـــدة تجـــجديـــدة تخـــص هـــؤلاء فقـــط 
 لكيفيات محدودة.

وهي تتمثـل فـي عـرض شـراء ويكـون عـن طريـق التعهـد ويجـب أن التعهدات المختومة:  -  ب
يتضــمن هــذا الأخيــر طــابع واســتمارة معلومــات تســلمها إدارة لأمــلاك الوطنيــة للمعنــي بــالأمر ثــم 
يقـوم هــذا الأخيــر بإرســال هــذا التعهــد إلــى مقــر مديريــة الأمــلاك الوطنيــة المعنيــة ويجــب أن يكــون 

لاق المكاتــب يــوم واحــد وهنــاك اســتثناء أي يــودع قبــل ذلــك قبــل إجــراء عمليــة الفــرز أي قبــل إغــ
افتتــاح الجلســة وفــي حالــة إذا كــان الإرســال عــن طريــق البريــد يجــب أن يكــون فــي ظــرف موصــي 

  )1(عليه مع إشعار الاستلام.

  المطلب الثاني: كيفية تسير الأملاك الوطنية الخاصة:
باعتبارهــا مجموعــة هياكــل إداريــة ارتبطــت الأمــلاك الوطنيــة بــدور الدولــة لأنهــا تمــول ذاتهــا 

وسياســية تشــكل مــن عائــداتها تمــول الدولــة لمشــاريعها حيــث تســعى الإدارة لاســتخدام أملاكهــا مــن 
أجل توسيع نطاقها وذلك من خلال الاستغلال العقـاري بتـدخلها فـي نشـاطات متفاعلـة مـع إحـدى 

نمويــة للأمــلاك العقاريــة أطــراف القــانون العــام أو الخــاص مــن اجــل بعــض الحركــة فــي القيمــة الت
  الخاصة.

تعتبـر الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة مـن : ضوابط تسير الأملاك الوطنية الخاصة:الفرع الأول
أمــلاك الدولــة وجماعاتهــا المحليــة، حيــث تكمــن إدارة الأمــلاك الوطنيــة فــي تحقيــق عمليــات اقتنــاء 

تســتهدف تــأجير الأمــلاك العقاريــة العقــارات أو الحقــوق العقاريــة وكــذا إبــرام عقــود الإيجــار التــي 
التابعة للمصالح العمومية التابعة للدولة ومؤسستها العمومية الوطنيـة، ذات الطـابع الإداري، كمـا 
تقــوم بمراقبــة الظــروف التــي اقتنــت فيهــا الأمــلاك ومــن أجــل التأكيــد مــن اســتعمالها، بإضــافة إلــى 

  )2(مختلف العقود عقود التراضي.

تدرس الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية والمصـالح : « 14-08قانون من ال 120أما المادة 
المســيرة الأخــرى كــل فيمــا يخصــها وتعــد وتحضــر ثــم تقــدم إلــى الســلطة المخولــة أي مشــروع عقــد 

                                                           

الـذي تـؤجر وفقـه عـن طريـق المـزاد العقـارات التابعـة للأمــلاك فقـرة أ. ب، مـن قـرار المتضـمن دفتـر الشـروط العامـة  1المـادة -)1(
  الوطنية الخاصة بالدولة التي تسيرها إدارة الأملاك الوطنية تسييرًا مباشرًا.

  .132جباري فتيحة، مرجع سابق، ص. -)2(
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تســـير أو تصـــرف معـــد طبقـــا لقـــوانين والتنظيمـــات المعمـــول بهـــا يكـــون متعلقـــا بـــالأملاك الوطنيـــة 
  ».صة التابعة للدولةالعمومية أو الأملاك الوطنية الخا

ــاني يــتم تســيير الأمــلاك الوطنيــة وفــق لقواعــد القــانون الخاصــة : قواعــد التســيير:الفــرع الث
السـلطات المعتـرف بهـا فــي  لـك عـن طريـق أن لـلإدارة حــق ممارسـةبصـفة عامـة مـن جهـة ويــتم ذ

باشـر أو القانون الخاص والذي يتمثل في حق استعمال لأملاكها الوطنية الخاصة واسـتغلالها الم
تحويل الاستعمال للغير بطريق العقود والامتياز، ومن جهة أخرى تخضـع لقواعـد قـانون الأمـلاك 

مــن القــانون الأمــلاك الوطنيــة تقــام الأمــلاك الوطنيــة بالوســائل القانونيــة،  26الوطنيــة وفــق للمــادة 
اقديـــة التـــي تضـــم أو بفعـــل الطبيعـــة وتتمثـــل الوســـائل القانونيـــة فـــي تلـــك الوســـيلة القانونيـــة أو التع

بمقتضـــاها أحـــد الأمـــلاك إلـــى الأمـــلاك الوطنيـــة حســـب الشـــروط المنصـــوص عليهـــا ويـــتم اقتنـــاء 
الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبقـا لقـوانين والتنظيمـات المعمـول 

  بهما حسب التقسيم الآتي:
 ادم والحيازة.والتبادل والتق ام: العقد والتبرعطرق الاقتناء التي تخضع للقانون الع -

 يخضعان للقانون العام نزع الملكية وحق الشفعة. طريقان استثنائيان -

ــــود المثب   ــــتم وضــــع العق ــــة والمحــــة لشــــراء أو إيجــــار التــــوي ــــارات أو الحقــــوق العقاري لات عق
كمـا التجارية التي تعني لها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العموميـة ذات الطـابع الإداري 

مـن قـانون الأمــلاك  29تخـتص بوضـع الملحقـات المتضـمنة مراجعـة الإيجـار وهـذا حسـب المـادة 
  الوطنية.
كمــا يتعــين علــى مســتعملي الأمــلاك الوطنيــة والمســتفيدين منهــا والحــائزين لهــا بــأي صــفة   

هم ســـواء الموضـــوعة تحـــت تصـــرفانين والتنظيمـــات ووســـائل الإنتـــاج كانـــت أن يســـيروا وفـــق القـــو 
  )1(في إطار مهامهم والأهداف المسطرة لهم. بأنفسهم أو حققوها اقتنوها

ولكن في الواقع أن المتعاقدين ليست لهما الحرية المطلقة في تحديـد شـروط العقـد كلهـا، فقـد ألـزم 
المشـــرع الإدارة أن تتصـــرف بالنســـبة لمحتـــوى العقـــد واتســـاع نطاقـــه والتزامـــات الأطـــراف وحقوقهـــا 

المتعلــق  454-91مــن المرســوم  4فقــرة  167وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة وكيفيــة التصــفية الماليــة 
يجب أن يكون محتوى العقـد واتسـاع مجالـه وحقـوق الأطـراف والتزاماتهـا، «بتسيير أملاك الدولة: 

                                                           

  .133جباري فتيحة، مرجع سابق، ص. -)1(
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وكيفيــات التصــفية الماليــة عنــد انتهــاء العقــد أو فســخه مطابقــة لمقتضــيات المنصــوص عليهــا فــي 
  د بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص في هذا المجال.الاتفاقية النموذجية التي تحد

كمــا تــم صــدور عــدة قــرارات وزاريــة مشــتركة بــين مختلــف قطاعــات الــوزارة ومــن بــين هــذه  -
 القرارات نذكر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر.

فتـر الشـروط القرار الوزاري المشترك بين وزير المالية والأشغال العمومية الذي يتضـمن د  -
المتعلـق بمــنح الدولــة للبلــديات والمؤسســات العموميـة المكلفــة بالســياحة امتيــاز اســتغلال الشــواطئ 
وهـذا الــدفتر الـذي يتضــمن بالتفصـيل محتــوى عقـد الامتيــاز وشـروطه ومــن بـين هــذه العقـود نــذكر 

ب والحجــر عقــود الامتيــاز والمتمثــل فــي عقــد اســتخراج المــواد مــن الأمــلاك الوطنيــة كرمــل، التــرا
 والحصى.

-05-18القــرار الــوزاري المشــترك بــين وزارة الماليــة ووزارة البيئــة والغابــات وذلــك بتــاريخ  -
هـذا النــوع مـن الأمــلاك ل والحجــارة وكـل المـواد المتعلقــة بيوضـح كيفيـة بيــع المـواد مــن رحـ 1986

عمال مـن العمومية وجعل الاختصاص في تحديد كيفيات ذلك، ومـنح الـرخص بالاسـتغلال والاسـت
اختصـــــاص الـــــوالي هـــــذه بعـــــض الأمثلـــــة عـــــن اســـــتعمال المـــــال العـــــام المخصـــــص  للاســـــتعمال 

 )1(الجماهيري عن طريق التعاقد.

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فهـي  09-08من القانون رقـم  517حسب المادة  -
كهـا العقاريـة مـع تعطي للإدارة الأملاك الوطنية في إطـار عمليـة التسـيير الحـق فـي مقايضـة أملا

ينظــر القســم العقــاري فــي المنازعــات المتعلقــة بمقايضــة عقــارات « الخــواص حيــث تــنص المــادة: 
 )2(».تابعة للأملاك الخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص

الأمــلاك الوطنيــة فــي  تحمــل مســتعملوي«ن الأمــلاك الوطنيــة مــن قــانو  7كمــا تــنص المــادة  -
إطـــار التشـــريع الجـــاري بـــه العمـــل مســـؤولية الأضـــرار المترتبـــة عـــن اســـتعمال الأمـــلاك والثـــروات 
واستغلالها وحراستها سواء أسندت إليهم في شكل تنازل كامـل أو مـن أجـل الانتفـاع أو كانـت فـي 

 .»حوزتهم

العقاريـة بـالبيع لكـن علـى أسـاس ومعنى هذا بأن المشرع مـنح قانونًـا التنـازل عـن الأمـلاك     
دفتر الشروط ويكون ذلك بعد استشارة المصـالح التقنيـة المختصـة حسـب طبيعـة الأمـلاك التابعـة 

                                                           

  .112شعبان، مرجع سابق، ص. علي بن -)1(
، 2008فبرايــر  25الموافــق لـــ  1429صــفر  18، مــؤرخ فــي 09-08الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، قــانون. رقــم -)2(

  .2008-04-23، الصادرة في 21. عدد الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 
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للدولة وجماعاتها الإقليمية طبقا للتنظيمات المعمول بها ويتم دفع عائدات هذا البيـع إلـى الخزينـة 
  )1(العمومية وإما لميزانية الجماعة المعينة.

يـتم تسـيير الأمـلاك :الخاصـة : الجهة المشـرفة علـى تسـيير الأمـلاك الوطنيـةثالثالفرع ال
الوطنية الخاصة من قبل مصلحة الدومين لأن رأيها ملزم في اكتساب العقـارات والإيجـارات التـي 
تتجــاوز مبــالغ محــددة وعليــه يقــوم الــوزير المكلــف بالماليــة باســم الدولــة فــي جميــع عقــود التســيير 

  الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذا عقود الاقتناء والاستئجار.والتصرف في 
  لأملاك الوطنية:الثالث: أحكام تتعلق بالتصرف في ا المطلب

تعتبــر الأمــلاك العقاريــة والأمــلاك المنقولــة مــن أهــم ممتلكــات الدولــة ســواء كانــت عامــة أو 
تعتبـر مـن أهـم الأحكـام التـي تتعلـق خاصة وبغض النظر عن أهميتها بالنسبة لكـل نـوع لـذا فهـي 

بالتصرف في الأمـلاك الوطنيـة والتـي خصـص لهـا فصـل كامـل وعليـه فسـوف نقـوم بالدراسـة فـي 
  هذا المطلب كل من الأملاك العقارية والأملاك المنقولة ومحاولة تصريف كل واحدة منها.

  الفرع الأول: الأملاك العقارية:

مجموعــة ذات أرضــية واحــدة تتكــون مــن مبنــى أو يتمثــل العقــار فــي كونــه مجموعــة أو كــل 
أكثر أو مجـالات ومرافـق مبنيـة أو غيـر مبنيـة ولكـل شـكل وحـدة عقاريـة مميـزة تابعـة لمالـك واحـد 
أو أكثـــر لكنهـــا مشـــغولة مـــن طـــرف نفـــس المصـــلحة وعنـــدما تكـــون إحـــدى المجموعـــات العقاريـــة 

رف عـدة مصـالح ويـتم مشـغولة مـن طـالمتطابقة لهذا التعريف واحدة لكل هذه المجموعة العقاريـة 
ريـــف متميـــزة لكـــل جـــزء مشـــغول وتتمثـــل هـــذه البطاقـــة فـــي جـــدول عـــام للأمـــلاك إعـــداد بطاقـــة تع

ة وصـــرامة الممتلكـــات العقاريـــة نهجيـــالعقاريـــة التابعـــة للأمـــلاك الوطنيـــة وذلـــك مـــن أجـــل معرفـــة م
صصــــة ويــــتم المخصصــــة لكــــل هيئــــة ولا ســــيما شــــروط اســــتعمالها وتســــييرها مــــن المصــــالح المخ

إعدادها وفق مخطط معين والذي يتم فيه تحديد كل من المالك والمتمثـل فـي الدولـة أو الولايـة أو 
البلدية وكذا تصنيف الملكية العمومية وأخير يـتم فيـه تعيـين المصـلحة المسـتفيدة مـن التخصـيص 

  )2(المصالح اللامركزية للدولة. وسواء كانت تتعلق بالوزارات أ

                                                           

  .133جباري فتيحة، مرجع سابق، ص. -)1(
المحــدد لنمــوذج بطاقــة التعريــف  1992فيفــري  4الديمقراطيــة الشــعبية، قــرار، وزارة الماليــة، مــؤرخ فــي  الجمهوريــة الجزائريــة-)2(

   .1.رقمأنظر الملحق   العقارات وكيفيات إعدادها،



 ا���� ا�ول:                                                           ��ھ�� ا��
ك ا��ط���

 

 

46 

بطرق التصرف في العقار التابع للدولة فهو يتم بإحدى الطريقتين إما عـن أما فيما يتعلق  -
 طريق التنازل وإما عن طريق البيع وسوف نقوم بدراسة كل واحد منهما:

يقصد بالتنازل هو قيام الدولة بتنازل عن أملاكهـا العقاريـة لصـالح  عن طريق التنازل: -1
  لشروط قانونية. االأفراد وفق

  بالعقارات القابلة للتنازل هي ما يلي:فيما يتعلق 
لات الســـكنية مـــن البنايـــات الجماعيـــة والمســـاكن الفرديـــة التـــي آلـــت للدولـــة بموجـــب المحـــ  - أ
  وكذلك البنايات التي أعيد دمجها في أملاك الدولة. 102-66رقم قانون 

لمســــاكن الفرديـــة لقطــــاع الكـــراء التابعــــة لات الســــكنية مـــن البنايــــات الجماعيـــة واالمحـــ   - ب
 كاتب الترقية والتسيير العقاري أو المدمجة في ثروتها.لم

لات الســكنية مــن البنايــات الجماعيــة والمســاكن الفرديــة التــي تســيرها إدارة أمــلاك المحــ  - ج
  الدولة.
لات الســكنية مــن البنايــات الجماعيــة والمســاكن الفرديــة التابعــة للجماعــات الملحيــة المحــ  - د

  وللنقابات البلدية.
 من البنايات الجماعية والمساكن الفردية.لات السكنية المح -ه

 )1(لات المهنية أو التجارية أو الحرفية التي تماثل صفتها القانونية.المح  - و

وفيما يخـص العقـارات المبنيـة التـي لا يمكـن التنـازل عنهـا ونـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال     
لتـــي يســـتوجب قـــدمها لا علـــى ســـبيل الحصـــر وتتمثـــل فـــي البنايـــات الجماعيـــة المهـــددة بالانهيـــار ا

  المثبت قانونا من المصالح المختصة هدمها.
البنايــات والمحــلات المعنيــة بــإجراء المراصــفة أو بعمليــات للتجديــد تــتم تنفيــذ المخططــات  -

 العمرانية الرئيسية السارية في تاريخ التعبير.

 المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة. -

 راكي.تتبطة بمزارع القطاع الفلاحي والاشالمبنية المر الأملاك العقارية  -

 المحلات والعقارات المرتبة كآثار تاريخية.  -

                                                           

، يتضــمن التنــازل عــن الأمــلاك 1982فيفــري  7، مــؤرخ فــي 01-81الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، قــانون، رقــم -)1(
ة ذات الاســتعمال الســكني أو المهنــي أو التجـاري أو الحرفــي التابعــة للدولــة والجماعـات المحليــة ومكاتــب الترقيــة والتســيير العقاريـ

  العقارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية.
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عنـدما يتقـرر التنـازل عـن «مـن قـانون أمـلاك الوطنيـة حيـث تـنص علـى:  110وكذا المـادة 
مــول بهــا يحــدد ععقــارات أمــلاك الوطنيــة بمقتضــى هــذا القــانون أو بمقتضــى نصــوص تشــريعية م

، يعنــي أن هــذه المــادة تجبــر التنــازل عــن العقــارات »للإجــراءات المقــررة اويــتم التنــازل وفقــالــثمن  
التابعــة للدولــة أو لإحــدى الجماعــات المحليــة ولكــن بطريقــة التراضــي حيــث يشــترط أن يكــون هــذا 

ـــازل وفقـــ ـــق بمـــا فـــي النصـــوص التشـــريعية مـــع تحديـــد  االتن لشـــروط التـــي حـــددها المشـــرع والمتعل
 16فــي مادتــه  87 -81المرســوم التنفيــذي رقــم  عــن هــذا الأخيــر فقــد نــص عليــه ار وأمــاســعالأ

دد السعر المتوسط المرجعي الذي ينطبق على المسـكن المرتـب فـي الصـنف حيث تنص على يح
محيطة بالمنطقة الأولى مثلمـا هـو محـدد فـي هـذا المرسـوم، كمـا يـأتي: الالرابع الواقع في الأحياء 

ـــع بال1200 ـــر المرب ديســـمبر  31نســـبة للمســـاكن التـــي يتجـــاوز عمرهـــا ســـبع ســـنوات فـــي دج للمت
 31ع ســنوات فــي بســيقــل عمرهــا عــن دج لمتــر المربــع بالنســبة للمســاكن التــي  1400و  1980

  )1(.1980ديسمبر 
مــن مســاحة الأرض المطبــق علــى أرض وبالنســبة للســعر المتوســط المرجعــي للمتــر المربــع 

عليـه  تدج حسـب مـا نصـ 80محيط المنطقة الأولى بـنقط استدلالية وتقع في  10لت على حص
ــــة  97-81مــــن المرســــوم  19المــــادة  ــــوم بهــــذه العملي ــــق للإجــــراءات المعمــــول بهــــا، ويق وكــــذا وف

الأشــــخاص أو الســــلطات المختصــــة بــــذلك والتــــي لهــــا صــــلاحية مثــــل مديريــــة الأمــــلاك الوطنيــــة 
الــدوائر والتنــازل الــذي يــتم  الموجــودة علــى المســتوى المحلــي أو المفتشــية الموجــودة علــى مســتوى

  عكس ذلك يكون باطلاً ويتعرض إلى إجراءات صارمة.
ـــق البيـــع: -2 مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة التـــي جـــاء فـــي  111حســـب المـــادة  عـــن طري

تقوم المصـالح المختصـة فـي حـدود صـلاحياتها بتحصـيل ثمـن بيـع العقـارات التابعـة «مضمونها: 
الدولـــة والجماعـــات الإقليميـــة طبقـــا للإجـــراءات القانونيـــة للأمـــلاك الوطنيـــة الخاصـــة التـــي تملكهـــا 

  ».المقررة

  ن إما بطريقة المزاد العلني أو بطريق التراضي.يع العقارات فهو كذلك يتم بطريقتيبالنسبة لب
يكــون بيـع الممتلكـات العقاريـة للأمـلاك الخاصـة للدولـة التــي  عـن طريـق المـزاد العلنـي:  - أ

الغـــي تخصيصـــها وفيمـــا إذا لـــم تعـــد صـــالحة للمصـــالح والمؤسســـات العموميـــة عـــن طريـــق المـــزاد 

                                                           

ط أسـعار بيـع ، يحـدد كيفيـات ضـب1981مـاي  16، مؤرخ في 97-81الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسوم، رقم ) 1(
  المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها.
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العلنـــي، حيـــث يـــأذن بـــالبيع عـــن طريـــق المـــزاد العلنـــي، بنـــاء علـــى رأي المـــدير الـــولائي للأمـــلاك 
س دفتـر شـروط الـذي تعـده مصـلحة الأمـلاك الوطنيـة الوطنية، وتكون المزايدات العلنية على أسا

لصـقات وإعلانـات فـي عليهـا بواسـطة م قـره الـوزير الملكـف بالماليـة ويعلـنللنموذج الـذي ي امطابق
)1(تاريخ إجراء البيع بالمزاد وتحدده مصلحة الأملاك الوطنية. الصحافة قبل

 

بالتراضـي اسـتناد لرخصـة كذلك يمكن بيع العقارات التابعـة للدولـة عن طريق التراضي:  -  ب
  من الوزير المكلف بالمالية بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية وذلك لفائدة:

 المؤسسات العمومية الاقتصادية والجمعيات.و الولايات والبلديات والهيئات العمومية   -1

ـــة، ضـــرورة إعـــادة  -2 ـــة الشـــيوع، الأراضـــي المحصـــورة، الشـــفعة القانوني للخـــواص فـــي حال
المنزوعـــة ملكيـــتهم، وفـــي حالـــة مـــا إذا لـــم يتـــأت بيـــع العقـــار بعـــد عمليتـــين للبيـــع إســـكان المـــلاك 

 بالمزاد.

عضـــوا فيهـــا وللبعثـــات الدبلوماســـية وللقنصـــلية  الهيئـــات الدوليـــة، التـــي تكـــون الجزائـــر  -3
 رط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.المعتمدة بالجزائر بش

  الفرع الثاني: الأموال المنقولة:

لمنقولــة بأنهــا كــل شــيء لا تتــوافر لــه صــفة العقــار يعتبــر منقــولا بالطبيعــة تتمثــل الأمــوال ا
والأصل في المنقولة، كالأصل في العقار حيث يكون منقولا الشـيء المـادي الـذي يمكـن أن ينقـل 

 غير مستقر وغيـر ثابـت، كمـا لا يمـنحمن مكان إلى آخر دون تلف فهو بخلاف العقار بطبيعته 
  )2(ه في مكان ما دام يمكن نقله من مكان إلى آخر.لذي يتم وضعالمنقول على الشيء ا صفة

  ولهذه المنقولات فهي تنقسم إلى منقولات مادية ومنقولات غير مادية.
والتــي تــنص فــي  مــن قــانون الأمــلاك الوطنيــة 114حســب المــادة  أولا: المنقــولات الماديــة:

مضمونها بأن هـذه المنقـولات الماديـة يمكـن لـلإدارة المكلفـة بـأملاك الوطنيـة التصـرف فيهـا ولكـن 
وفـــق لشـــروط، ويمكـــن التصـــرف فـــي الأمـــلاك المنقولـــة الوطنيـــة الخاصـــة التابعـــة للولايـــة والبلديـــة 

المفتشـــيات وذلـــك عـــن طريـــق مباشـــرة هـــذه الجماعـــات الإقليميـــة بنفســـها والمتمثـــل فـــي مـــديريات و 
ة المكلفــة بــالأملاك الوطنيــة أو عــن طريــق الموجــودة علــى مســتوى الــوطن، أو عــن طريــق الإدار 

ن بــالبيع بالمزايــدة وهــذه الأخيــرة تــتم بنــاءً علــى طلــب الجمعيــات الإقليميــة وتــتم المكلفــي المحــافظين
                                                           

  .المتعلق بتسيير أملاك الدولة 454 -91، من المرسوم التنفيذي 10المادة ) 1(
، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة، قســم »النظــام الإجرائــي للحجــز التنفيــذي علــى العقــار فــي القــانون الجزائــري«اب آمــال، بولغــ) 2(

  .16، ص. 2008-2007الجزائر، الحقوق، 
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نقــولات عــن هــذه البيــوع إمــا عــن طريــق الإشــعار الــدعوة إلــى المنافســة ويــتم التنــازل عــن هــذه الم
  طريق التراضي.

 الأمـلاك الوطنيـةقـانون مـن  116والتي نصت عليها المـادة  ثانيا: المنقولات غير المادية:
 الشــروط بعــدوالتــي تــنص علــى أنــه يســمح للســلطة المؤهلــة أن تتنــازل عنهــا حســب أســس دفتــر 

استشارة المصالح التقنية المختصـة حسـب طبيعـة النشـاط المعنـي عـن العناصـر غيـر ماديـة، فـي 
المجالات التجاريـة أو المسـتثمرات الحرفيـة التابعـة للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة التـي تملكهـا الدولـة 

  والجماعات المحلية.

ـــل فـــي ا ـــة والتـــي تتمث ـــيم وتســـمى هـــذه المنقـــولات كـــذلك باســـم المنقـــولات المعنوي لحقـــوق والق
  المنقولة والأسهم والسندات.

خـــلال دراســـتنا لهـــذا الفصـــل تعرفنـــا علـــى مفهـــوم الأمـــلاك الوطنيـــة بأنهـــا مجموعـــة مـــن  مـــن
مجموعـة مـن العقـارات والمنقـولات المملوكـة للدولـة أو لإحـدى هيئاتهـا المحليـة، وكـذا تطورهـا مــن 

لاك إلــى أن تبلــورت هــذه الفكــرة فــي العهــد الإســلامي إلــى وقتنــا هــذا؛ إذ كانــت تســمى بوحــدة الأمــ
فرنســـا حيـــث اجتهـــد القضـــاء الفرنســـي واعتمـــد علـــى فكـــرة التفرقـــة بـــين الأمـــلاك العامـــة والأمـــلاك 
الخاصــة، وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرع الجزائــري واعتمــده فــي تقســيمه للأمــلاك الوطنيــة فــي الجزائــر 

ن الأمــلاك الوطنيــة العموميــة تــتم إمــا نهــا فــإن لكــل نــوع طريقــة فــي ذلــك، لأوبالنســبة لطريقــة تكوي
عــن طريــق تعيــين الحــدود أو التصــنيف، أمــا الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة فهــي تــتم أمــا عــن طريــق 
الحطام والكنـوز أو الأمـلاك الشـاغرة، كمـا توجـد هنـاك أحكـام تتعلـق بالتصـرف فـي الأمـلاك، أمـا 

  ع.فهي تتم بطرق عديدة وخاصة بكل نو عن إدارة الأملاك الوطنية 
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  حماية الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري: الفصل الثاني:

عـــن ماهيـــة الأمـــلاك الوطنيـــة مـــن حيـــث تعريفهـــا وأنواعهـــا فـــي الفصـــل الأول بعـــدما تعرفنـــا 
كيــــف يقــــوم التشــــريع  يالوطنيــــة، أحمايــــة الأمــــلاك ل ليــــة تكوينهــــا، نتطــــرق فــــي هــــذا الفصــــلوعم

الجزائــري بحمايتهــا؟ وفيمــا تتمثــل الإجــراءات الردعيــة التــي وضــعت مــن أجلهــا؟ وكــل هــذا ســوف 
والحمايــة القضــائية يتضــح مــن خــلال التحــدث عــن كــل من:الحمايــة الإداريــة والحمايــة القانونيــة 

  مباحث، وتتمثل في:لأملاك الدولة. إذن ومن خلال ما سبق فإن هذا الفصل يتناول ثلاثة 

  : الحماية الإدارية للأملاك الوطنية.المبحث الأول

  المطلب الأول: إجراءات يبادرها الفرد.

  المطلب الثاني: إجراءات تبادر بها الإدارة.

  : الحماية القانونية للأملاك الوطني.المبحث الثاني

  .2008 -1990المطلب الأول: في قانون الأملاك الوطنية: 

  الثاني: في قوانين أخرى.المطلب 

  : الحماية القضائية للأملاك الوطنية.المبحث الثالث

  المطلب الأول: المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة عن الأملاك العقارية.

  إجراءات قضائية يبادر بها الفرد. المطلب الثاني:

  المطلب الثالث: إجراءات قضائية يبادر بها الإدارة. 
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  لمبحث الأول: الحماية الإدارية للأملاك الوطنية:ا

فات غيـر مشــروعة تصـر تحـدث  قـد عمليـة تسـيير الأمـلاك الوطنيـة فـي بعـض الأحيـان عنـد
مــم يجعــل الســلطات والجهــات الإداريــة المختصــة تلجــأ إلــى وضــع  خاصــة منهــا مــا يمــس بـــالعقار

 لمتمثلــة فــينحــاول دراســة هــذه الإجــراءات وا وعليــهإجــراءات إداريــة صــارمة مــن أجــل حمايتهــا؛ 
  ها الإدارة.ب تبادرأخرى  توإجراءا أن يبادر بها لفرديمكن ل إجراءات

 المطلب الأول: إجراءات يبادرها الفرد:

وجدت وخلقـت مـن أجـل أن تقـدم خـدمات للجمهـور علـى أحسـن وجـه،  الإدارة نحن نعلم أن
ا مـــن ميلهـــا إلـــى خدمـــة المـــواطن؛ وهـــذا يعنـــي أن وخاصـــة الإدارة الجزائريـــة التـــي تســـتمد وجودهـــ

المــواطن عنــدما يقــدم طلبــات وعــرائض يجــب أن تكــون مطابقــة للنصــوص القانونيــة، وفــي نفــس 
الوقت يجـب علـى الإدارة أن تعالجهـا بعنايـة كبيـرة كمـا هـو مقـرر فـي التشـريع المعمـول بـه، غيـر 

تمثل هذه الإجراءات التي يبادرها الفرد فـي: أنه يمكن للفرد أن يقدمها أمام إدارة أملاك الدولة، وت
  )1( منازعات الإجراءات الإدارية وطلب استرجاع المبالغ المحصلة دون وجه حق.

  الفرع الأول: منازعات الإجراءات الإدارية:

يقــوم الفــرد اتجــاه منازعــات أمــلاك الدولــة بنــوعين مــن الإجــراءات الإداريــة وهــي تتمثــل فــي: 
الإداريـــة، أمـــا الإجـــراء الثـــاني فهـــو الاعتـــراض علـــى تعيـــين حـــدود البحـــر وقـــف تنفيـــذ الإجـــراءات 

  )2( ومحاري المياه.

الأصــل العــام أن الأفــراد لــيس لهــم الحــق فــي تقــديم أولا: طلــب وقــف تنفيــذ الإجــراءات الإداريــة:
ه الإجـــراءات ضـــمن تنظيمـــات اءات قامـــت بهـــا الإدارة مـــا دامـــت هـــذعـــرائض تتضـــمن وقـــف إجـــر 

قانونية، غير أن الإدارة بحكم عملها خاصة بالنسبة لإدارة أملاك الدولة والمتمثـل وقواعد إدارية و 
في السهر على تسيير وحمايـة مصـالح الخزينـة العامـة قـد تقـوم بمـس مصـالح الأفـراد مـم يجعلهـم 

لتين فقــط يــتم فيهــا يعترضــون عليهــا مثــل عمليــة الجــرد وتحريــر العقــود والبيــع ... الــخ، هنــاك حــا
  ات الإدارية وهما:لإجراءوقف تنفيذ ا
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المعترض قد رفع دعوى قضائية بشأن القضية المتنـازع عنهـا، وللعلـم لا تكفـي كان  إذا -1
رسالة المحامي التـي يطلـب فيهـا وقـف تنفيـذ الإجـراءات ، بـل يجـب أن تكـون إدارة أمـلاك الدولـة 

 .الدعوى قد بلغت بعريضة

 المستعجلة.ويمكن وقف هذه الإجراءات بأمر في المسائل  -2

علـــى طلبـــات العـــرائض  إن الإدارة هنـــا ملزمـــة بـــالردوبعـــد أن يقـــوم الفـــرد بتقـــديم العـــرائض فـــ
المقدمة من قبله، في حالة إذا كان طلب المـواطن الرامـي إلـى وقـف تنفيـذ الإجـراءات مبنـي علـى 
 حــق فــإن الإدارة ملزمــة بــأن تســتجيب لــه وتحســم القضــية وديــا مــع مراعــاة النصــوص القانونيــة،
ومهما يكن فإن الإدارة ملزمة بالرد من أجل تبريرها سبب اتخاذ هذا القـرار مـن أجـل تجسـيد مبـدأ 

  )1( الشفافية.
فــإن الإدارة إذا  بالنســبة لهــذه الحالــة: ثانيــا: الاعتــراض علــى تعيــين حــدود البحــر ومجــاري الميــاه

أن تبـــادر بوضـــع حـــدود البحـــر ومجـــاري الميـــاه، ســـواء كانـــت إدارة أمـــلاك الدولـــة البحريـــة  أرادت
التجاريــــة، الــــري، ويجــــب عليهــــا أن تقــــوم باســــتدعاء المــــواطنين أو بــــالأحرى المــــلاك المجــــاورين 
لحضور عمليـة المعاينـة التـي تجريهـا؛ وذلـك لتسـجيل آرائهـم وملاحظـاتهم، لأن الأفـراد لهـم الحـق 

ضـــــوا المعـــــايير التـــــي تضـــــعها الســـــلطات المختصـــــة فـــــي تعيـــــين الحـــــدود، لأن هـــــذه فـــــي أن يعار 
المعارضة يمكن لها أن تمنع تنفيذ قـرار الـوالي، حيـث أن هـذا الأخيـر يقـوم بإعـداد محضـر يتخـذ 

قـــرارا بوضـــع الحـــدود،كما يمكـــن أن تتـــدخل الســـلطة المركزيـــة فـــي قـــرار مشـــترك بـــين مـــن خلالـــه 
  لقرار المناسب.الوزراء المعنيين من اتخاذ ا

وفي حالة ما إذا قام الوالي بمعارضة الغير فإن قراره يعد بـاطلا؛ لأن اعتـراض الغيـر ينـزع 
مــن  7فقـرة  100وهـو مـا نستشــفه فـي المـادة  )2(الاختصـاص ليـؤول إلـى أعـوان الســلطة المركزيـة

 فــــي الحالــــة العكســــية وانعــــدام التراضــــي، تضــــبط«... والتــــي تــــنص علــــى:  454 -91المرســــوم 
، »الحــدود بقــرار وزاري مشــترك بــين الــوزير المعنــي أو الــوزراء المعنيــين والــوزير المكلــف بالماليــة

إذا حصــــل اعتــــراض «... والتــــي تــــنص علــــى:  454 -91مــــن المرســــوم  3فقــــرة  109والمــــادة 
معتبــر وتعــذر التراضــي، تضــبط الحــدود بقــرار وزاري مشــترك بــين الــوزير المكلــف بــالري والــوزير 

  ».مالية والوزير المعني...المكلف بال
  الفرع الثاني: طلب استرجاع المبالغ المحصلة دون وجه حق:
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عنــــدما تقــــوم إدارة أمــــلاك الدولــــة بتســــيير الأمــــلاك الوطنيــــة عــــن طريــــق تحصــــيل المبــــالغ 
المستحقة للخزينة العامة قد تخطئ فـي التقـدير أو يخطـئ الفـرد عنـدما يـدفع قيمـة أكثـر مـم طلـب 

مــن القــانون المــدني  143المــادة  فــع غيــر مســتحق وفــي هــذه الحالــة تخــولام دمنــه وهنــا نكــون أمــ
حـــق الاســـترداد. وعليـــه مــــن أجـــل اســـترداد أي رد المبـــالغ الإضــــافية إلـــى مالكهـــا نتبـــع إجــــراءين 
أساســـيين همـــا: المبـــالغ المقيـــد فـــي حســـاب مؤقـــت أو إذا كانـــت المبـــالغ المدفوعـــة قـــد قيـــدت فـــي 

  )  1(الحساب النهائي.
وهــي تتعلــق بالمبــالغ المقيــدة فــي حســابات انتظــار إلــى لمبــالغ المقيــدة فــي حســاب مؤقــت:أولا: ا

حين قيدها في حسـابات نهائيـة، وتتمثـل حسـابات الانتظـار أو حسـابات القيـد المؤقـت التـي يعمـل 
ن هــذه المبــالغ لــدى مفتشــيات أمــلاك الدولــة وقــد تكــو ة هــا المحاســبون وفــق طــرق محاســبية بحتــب

الدولة والهيئات العامة التي يجـب إرجاعهـا لهـم لأن  المبالغ الزائدة المدفوعة من مدينمتمثلة في 
هــذه المبــالغ هــي مــن حــق الأفــراد وليســت مــن حــق الإدارة باعتبارهــا هــي التــي قامــت بالخطــأ فــي 

  )2(وضع الحساب المؤقت.
قبـل وبعـد السـنة وهنـا يجـب التمييـز بـين معاينـة الخطـأ ثانيا: المبالغ المقيدة في حساب نهـائي:

  المالية.
في هذه الحالة يمكن إرجاع المبـالغ المحصـلة دون وجـه معاينة الخطأ قبل قفل السنة المالية: - 1

ة مباشـرة بعـد مـلاك الدولـة إلـى أمـين خزينـة الولايـحق قبل قفل السنة المالية ويطلب من مفتشـية أ
بعــد موافقــة ومصــادقة هــذه تصــويب الكتابــات حيــث لا يــتم اســترجاع هــذه المســتحقات للأفــراد إلا 

ـــائق  ـــة مـــع إرفاقـــه بـــبعض الوث الأخيـــرة وذلـــك بإرســـال أمـــر الإرجـــاع مـــن قبـــل مـــدير أمـــلاك الدول
 المتعلقة بهذا الأجراء.

أما بالنسـبة لهـذا الإجـراء فـلا يـتم فيـه إرجـاع المسـتحقات معاينة الخطأ بعد قفل السنة المالية: - 2
لصــرف علــى ميزانيــة التكــاليف العامــة وعليــه عــن طريــق تصــويب الكتابــات وإنمــا يكــون بأســلوب ا

فــإن تنفيــذ هــذه العمليــة مــن الغيــر؛ أي ذوي الحقــوق أو مفــتش أمــلاك الدولــة يجــب تشــكيل ملــف 
 يتضمن الوثائق التالية:

 الحالة المدنية أو المقر الاجتماعي لذي الحق. -
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الجـاري رسالة بخط اليد يطلب فيهـا المسـتفيد مـن الـرد وتتضـمن مراجـع حسـابه البريـدي  -
 أو البنكي.

كل البيانات الخاصة بالمبالغ المحصل عليها بدون وجه حـق وتـاريخ تحصـيله وتحويلـه  -
 لأمين خزينة الولاية.

وصــل أو شــهادة يســلمها أمــين الخزينــة يبــين أن المبلــغ قــد قيــد نهائيــا فــي ميزانيــة الدولــة  -
 بالنسبة لسنة معينة.

 التحويل.نسخ مصادق عليها من أمر التحصيل أو أمر  -

 رد.ر بوكل وثيقة تبر  -

  )1(وبعد تشكيل هذا الملف يرسل لوزارة المالية أي إلى المديرية العامة للميزانية.

  المطلب الثاني: إجراءات تبادر بها الإدارة:

قبــل أن نــتكلم عــن الإجــراءات التــي تتبعهــا الإدارة فــي حمايــة الأمــلاك الوطنيــة نتنــاول أولا 
قبــل النصــوص التشــريعية، ألا وهــو حــق الرقابــة علــى عمليــة وتســيير  المهــام التــي أوكلــت لهــا مــن

وإدارة الأمــلاك الوطنيــة، حيــث نصــت علــى هــذه الرقابــة العديــد مــن النصــوص القانونيــة والمتمثــل 
تتمتـع الإدارة المكلفـة بـالأملاك « من قانون الأملاك الوطنية والتـي تـنص علـى:  134في المادة 

حــق الرقابــة الدائمــة... وتمــارس هــذه الرقابــة مــن طــرف أعــوان الوطنيــة فــي إطــار اختصاصــها ب
والتـي تقــول  454 -91مـن المرســوم  178، وكـذا الأمــر بالنسـبة للمــادة »ذوي كفـاءة ومحلفــين...

تتمتـــع إدارة الأمـــلاك الوطنيـــة بحـــق دائـــم فـــي مراقبـــة ظـــروف اســـتعمال الأمـــلاك «فـــي فحواهـــا: 
تها ســــواء أكانــــت أملاكــــا خاصــــة أو أملاكــــا عموميــــة المنقولــــة والعقاريــــة التابعــــة للدولــــة وصــــياغ

  ».مخصصة أو مسندة أو موضوعة تحت التصرف.

مــن خــلال هــذين النصــين نــرى بــأن لــلإدارة الحــق فــي الرقابــة علــى مســتعملي إدارة الأمــلاك 
الوطنيــة بغــض النظــر عــن أنواعهــا ســواء كانــت عقــارا أو منقــولا وســواء كانــت عامــة أو خاصــة 

  )2(ة وفق قواعد تنظيمية وقانونية.وتكون هذه الرقاب
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أمـــــا بالنســـــبة للإجـــــراءات التـــــي يمكـــــن لـــــلإدارة إتباعهـــــا لحمايـــــة أمـــــلاك ، فهنـــــاك إجـــــراءان 
  أساسيان: إجراءات إدارية بحتة، وإجراءات إدارية سابقة لإجراءات التقاضي.

  )1( الفرع الأول: الإجراءات الإدارية البحتة:

تســـتطيع الإدارة أن تحصـــل علـــى حقوقهـــا وذلـــك وفقـــا  بالنســـبة لهـــذه الإجـــراءات فبواســـطتها
ـــل هـــذه الإجـــراءات لإجـــراءات وكيفيـــات مقـــررة قانو  ـــة فـــي: إجـــراء التنفيـــذ نيـــا وتتمث الإداريـــة البحت

الحــق فــي التنفيــذ مــن تلقــاء نفســها دون اللجــوء إلــى أخــذ رأي الجهــة  لــلإدارةالتلقــائي؛ ومعنــاه أن 
وهـــو يعتبـــر ثـــاني  لســـلميةمـــة بـــإعلام الســـلطات االمختصـــة، ولكـــن فـــي بعـــض الأحيـــان تكـــون ملز 

  إجراء من هذه الإجراءات.

يمكـن لــلإدارة اسـتعمال التنفيـذ التلقــائي مـن أجـل الحصــول أولا:التنفيـذ التلقـائي مــن قبـل الإدارة:
  على حقوقها في الحالات التالية:

  إذا نص القانون على ذلك.  -

  المعتدي.إذا لم يتضمن القانون عقوبات ضد الفرد  -

  أو حالات الضرورة الملحة. الاستعجالوفي حالة  -

ا نـص القـانون وأعطـى الحـق لـلإدارة بـأن تلجـأ إلـى يعني أنـه إذإذا نص القانون على ذلك:-1
استعمال الإجراء التنفيذي التلقائي وذلـك مـن أجـل اسـترجاع حقوقهـا ففـي هـذه الحالـة لابـد لهـا أن 

  تقوم بإحدى الحالات التالية: إما:
  تحصيل حقوقها جبرا. -
  .ق المشهرةالحقو  إبطالأو  -
  أو الأمر بوقف تنفيذ البناء. -

الأمــر الأكثــر شــيوعا  باعتبــارهالأمــر بوقــف تنفيــذ البنــاء  وســوف نأخــذ مثــالا عــن ذلــك، وهــو
ويخص كلا من الأفراد والإدارة بصفة خاصة، وعليه نتطرق ولو بصورة موجزة إلي البناء وكيـف 

  يتم الحصول على رخصة البناء وأخير كيف تقوم الإدارة بإصدار قرار وقف البناء 

ي هو كل المنشآت التـي تقـام وتتصـل بـالأرض، كمـا تتمثـل فـي المبـاني أ)1(:تعريف البناء-أ
ما يقيمه الإنسان وتقدم له نوعا من الحماية و المأوى ويشمل ذلك كل المباني بغـض النظـر عـن 
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المكــان الموجــودة  الغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه مثــل: ســكن. اســتغلال زراعــي أو صــناعي، أو
  به: كالريف أو المدينة، أو الشكل الذي تتخذه كالمنازل والعمارات. 

د قبــل أن يبــدأ فــي عمليــة رخصــة يجــب أن يحصــل عليهــا الفــر وهــي تعريــف رخصــة البنــاء:-ب
عبــارة عـن قـرار إداري صــادر مـن سـلطة مختصـة، قانونــا تمـنح  بمقتضـاه الحــق  هـي ذاالبنـاء وكـ

للشخص سـواء كـان طبيعيـا أو معنويـا بإقامـة بنـاء جديـد أو تغيـر بنـاء قـائم قبـل البـدء فـي أعمـال 
عمـران ولكـن مـع الـذكر يجـب علـى طالـب الرخصـة أن البناء التي يجب أن تحترم قواعـد قـانون ال

  تقني ويرسلهما إلى الجهة الإدارية المختصة. يشكل ملفا إداريا وآخر

دولة سواء كانت عامة أو إن مباشرة أشغال البناء على أملاك الإصدار قرار وقف البناء:  -جـ
ئة والتعمير أو القوانين ا لما تقتضيه قواعد العمران المنصوص عليها في قانون التهيخاصة خلاف

التي تحكم البناء في المناطق الخاصة يعتبر مخالفة لتشريع البناء وتتخذ فـي حقـه عـدة إجـراءات 
  )2(وعليه سوف نحاول معرفة كيف يتم تعين المخالفة؟ ومن لهم الحق في معاينتها؟

ــة  ــاتكيفي ــات: إثب المخالفــات أيــا كانــت طبيعتهــا فــي شــكل محاضــر يــتم  إثبــاتيــتم ) 3(المخالف
 التـي يجـب ويـتم تفريـغ كـل المعلومـات والبيانـات اختصاصهتحديدها من قبل الأعوان كلا حسب 

يهـا جميـع فأن تتوفر في هذا المحضر وعند معاينة هـذه المخالفـات يـتم تحريـر محاضـر ويثبتـون 
مرتكبـــة وكـــذا التصـــريحات التـــي يـــدلي بهـــا المخالفـــات حيـــث تتضـــمن بالتـــدقيق وقـــائع المخالفـــة ال

  المخالف.

 04/05مــن القــانون  7و 6أمــا بالنســبة للحجيــة هــذه المحاضــر وحســب كــل مــن المــادتين 
المتعلــق بحمايــة الســاحل، فــإن حجيــة  02/02مــن قــانون 38المتعلــق بالتهيئــة والتعميــر والمــادة  

التــي يحررهــا  حاضــرمفــإن ال هــذه المحاضــر تبقــى قائمــة إلــي غايــة إثبــات خــلاف ذلــك ومــن ثمــة
  الأعوان تبقى صحيحة إلي أن يطعن فيها بالتزوير.
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 07-94مــن المرســوم  51حســب المــادة الأعــوان المكلفــون بمعاينــة المخالفــات لرخصــة البنــاء: 
زيادة على ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها فـي قـانون الإجـراءات الجزائيـة، ه تؤهل فإن

والمهندســـون المعمـــاريون والمهندســـون المتصـــرفون الإداريـــون والتقنيـــون الســـامون مفتشـــو التعميـــر 
والتقنيـــون الـــذين هـــم فـــي حالـــة خدمـــة لـــدى الإدارة المركزيـــة بـــالوزارة المكلفـــة بالهندســـة المعماريـــة 

  والتعمير أو مصالح الهندسة المعمارية والتعمير على مستوى الولاية.

تتعــرض عناصــر الأمــلاك الوطنيــة إلــى أخطــار مــن  :القــانون عــن عقــاب المعتــدين إغفــال-2
جانـــب الإدارة والســـلطات المشـــرفة علـــى إدارتهـــا خاصـــة فـــي حالـــة إهمالهـــا جانـــب الصـــيانة وهـــذا 
العمل يعد مخالفا للقانون لكـن لا يوجـد نصـا قانونيـا يعاقـب عليـه، حيـث يمـس هـذا العمـل بحسـن 

ارة فــي هــذه الحالــة بإصــدار قــرارات مشــمولة ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد، وعليــه تقــوم الإد
بالتنفيـــذ التلقـــائي دون اللجـــوء إلـــى القضـــاء ومـــن أجـــل التوضـــيح أكثـــر نأخـــذ مثـــالا عـــن موظـــف، 

فـي  فمثلا: يستفيد هذا الموظف من سكن وظيفي وذلك بموجب عمله وبعد انتهاء وظيفته يصـدر
ارة بمنحـــه للموظـــف الآخـــر الـــذي قـــرار إلغـــاء هـــذا الامتيـــاز ألا وهـــو الســـكن لكـــي تقـــوم الإد حقـــه

ســيتولى مكانــه، ولكــن يحصــل أن هــذا الموظــف لا يريــد التنــازل عــن هــذا الســكن الــوظيفي فتقــوم 
الإدارة هنا بـإجراءات إداريـة فـي حقـه و المتمثلـة: فـي عقوبـة إداريـة؛ لأن الموظـف انتهـت علاقـة 

حـة للخدمـة وعليـه فـالإدارة عمله ورفضه إخلاء المسكن الذي اسـتفاد منـه فـي أطـار الضـرورة المل
  )1(.لها أن تستعمل القوة وهو ما يعرف بالتنفيذ التلقائي

يحـق لـلإدارة اسـتعمال القـوة مـن أجـل إجبـار المـواطنين علـى  :حالة الاستعجال أو الضرورة-3
إخلائهــم أمــلاك الدولــة فــي حالــة مــا إذا كــان اســتغلال الأمــلاك الوطنيــة دون وجــه حــق، لكــن هنــا 

ين بــالأمر قبــل أن تلجــأ إلــى اتخــاذ تــدابير معينــة حتــى تكــون يــعليهــا أن تخبــر المعن الإدارة يجــب
لأنــه قــد فــي موضــع صــحيح فــي اتخــاذ ذاك الإجــراء كمــا يتعــين عليهــا عــدم الإســراف فــي التنفيــذ 

  .عامةالحرية الوهو  يبحق أساس يمس

بــالتحقيق عـــن بعـــض عنـــدما يقـــوم أعــوان إدارة أمـــلاك الدولـــة ثانيــا:إعلام الســـلطة بالمخالفـــة: 
ر السيئة لأملاك الدولة في هـذه الحالـة يقـوم هـؤلاء الأعـوان بإعـداد تقريـر يـتم إرسـاله يطرق التسي

ــــا بملاحظــــات المصــــلحة أو  ــــى أن يكــــون مرفق ــــة عل ــــي وزارة المالي ــــة ف للجهــــة المختصــــة والمتمثل
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ة أمــلاك  الدولــة المؤسســة الخاضــعة للرقابــة ولــو أن هــذا الإجــراء لــيس وجوبيــا لأنــه قــد تقــوم إدار 
  باتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد ذلك تعلم السلطة المركزية.

  )1(الفرع الثاني: إجراءات إدارية سابقة لإجراءات التقاضي:

وتتمثل هذه الإجراءات في إجراءات التحقيق والبحث عن الورثة في حالـة انعـدام المالـك أو 
  أنواع الأملاك الوطنية. الوارث  وأخير معاينة المخالفات التي تمس بمختلف

الإجـــراء يتخـــذ قبـــل أن تقـــوم الدولـــة  بالنســـبة لهـــذاأولا:إجـــراءات التحقيـــق والبحـــث عـــن الورثـــة: 
بمطالبـــة حقوقهـــا أمـــام القضـــاء أي لابـــد لهـــا أن تقـــوم بـــالتحقيق والتحـــري عـــن المـــلاك أو الورثـــة 
المحتملين، والإدارة هنا لها السلطة التقديرية الواسعة في هذا المجال وفـي حالـة تأكـدها تلجـأ إلـى 

  فيها. اأن الدولة طرف باعتبارم الإدارية ي المحاكالقضائية المختصة وبطبيعة الحال هالجهات 

يقـوم الأعـوان ثانيا:معاينة أنواع المسـاس بـالأملاك الوطنيـة والسـلطات المؤهلـة لمعاينـة مخالفتهـا: 
المؤهلـــون قانونـــاً بمعاينـــة أنـــواع المســـاس بـــالأملاك الوطنيـــة ســـواء أملاكـــا عموميـــة أو الأمـــلاك 

وعليــه نتطــرق فــي هــذا  )2(هــذه الأمــلاك دون ســند الخاصــة التابعــة للدولــة ويلاحقــون مــن يشــغلون
المجال إلى: معرفة أنـواع المسـاس بـالأملاك الوطنيـة والسـلطات التـي أهلهـا القـانون لمعاينـة هـذه 

  المخالفات 

ــة:  -1 ــالأملاك الوطني ــواع المســاس ب هنــاك عــدة أوجــه للاعتــداءات علــى الأمــلاك الوطنيــة أن
تقــع علــى الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة أو بــالأحرى  مــا بغــض النظــر عــن كيفيــات حصــولها خاصــة

العقــارات، وســـنحاول دراســة بعـــض أنــواع هـــذه الاعتــداءات والمخالفـــات ونــذكر منهـــا علــى ســـبيل 
 المثال:

: 71مخالفات نظام الغابات والذي نص عليـه قـانون النظـام العـام للغابـات فـي مادتـه -أ
  ».الفلين بطريقة الغش... قطع أو قلع الأشجار، جمع الحطب، نزع أو حيازة«... 

مـــن قـــانون الميـــاه  144مخالفـــات الأمـــلاك العامـــة المائيـــة: والتـــي تضـــمنتها المـــادة -ب
مثل: استعمال المياه القذرة في السقي أوفي القطـاع الصـناعي، القيـام بأعمـال قـد تـؤدي 

  إلي انجراف التربة، التخريب الإرادي للمنشآت المائية. 
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فـي الأفعـال التــي تتسـبب فـي إفســاد  العامــة البحريـة: والتـي تتمثــل مخالفـات الأمـلاك-ج
نوعيــة ميــاه البحــر، كرمــي النفايــات فــي الشــواطئ واســتغلالها دون الحصــول علــى حــق 

  )1(الامتياز.
مفــتش أمــلاك الدولــة بمتابعتهــا:إذا كانــت إدارة أمــلاك  الدولـــة  يضــطلع مخالفــات أخــرى-د

 مؤهلة لمراقبة ظروف استعمال الأملاك العامة والخاصة التابعة للدولة فإنـه يمكنهـا وبـدهاء
كبيــر التصــدي لاعتــداءات الغيــر علــى هــذه الأمــلاك، وعليــه فــإن الأعــوان المؤهلــون قانونــاً 

ن يلقـــــى علــــيهم التـــــزام إيـــــداع شــــكوى أمـــــام وكيـــــل والممثــــل فـــــي المـــــدير والأعــــوان المحلفـــــو 
 الجمهورية كلما اعتدى على ملك الدولة.

ويضـطلع بهـذه المهـام كـل مـن مـوظفي )2( السلطات المؤهلة لمعاينة مخالفات أملاك الدولة: -2
الغابـات المــؤهلين فــي إدارة الميــاه والشــؤون البحريــة، أمــا بالنســبة لمفــتش أمــلاك الدولــة فــلا تنــدرج 

ه ضـــمن أعمــال الضـــبط القضــائي بـــل يقــوم هـــو كــذلك بتقـــديم شــكوى أمـــام ضــابط الشـــرطة مهامــ
المتعلـق بحمايـة البيئـة 10-03من القانون  111القضائية أو وكيل الجمهورية وهذا حسب المادة 

  في إطار التنمية المستدامة.

ثــم بعــد ذلــك يقــوم الضــبط القضــائي بإعــداد محضــر وفقــا للأشــكال المنصــوص عليهــا فــي 
ه المحاضــر التـي تتضــمن فــي فحواهــا الأشــياء أو جــراءات الجنائيــة لكــن فيمـا يخــص هــذانون الإقـ

حيوانات المحجوزة في إطار مخالفات النظام الغـابي الـوطني فيتعـين هنـا علـى المحـرر الـذي قـام 
ا عـبتحريره في محضـر ثـم يقـوم بإيـداع نسـخة لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة المختصـة وفـي أجـل أرب

ســاعة يــتم تبليــغ صــاحب حــق اســترداد المحجــوزات، أمــا فيمــا يخــص معاينــة المخالفــات عشــرين و 
الخاصــة بــالبحر والشــاطئ، حيــث يتعــين علــى الأعــوان المؤهلــون أن يقــدموا المحاضــر للجهــات 

مـن القـانون رقـم 112القضائية في أجل خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ إعدادها حسب المادة 
  البيئة في أطار التنمية المستدامة.المتعلق بحماية  03-10

فيمــا يتعلــق بحمايــة الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة فقــد نــص عليهــا قــانون الأمــلاك ملاحظـــة: 
الوطنية والذي أكد وألزم الإدارة بحمايتها والمتمثل في العقار لأنه يعتبـر هـذا الإجـراء إلزاميـا لـدى 

                                                           
، 2003يولي  19، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المؤرخ في 10 -03من القانون رقم  52المادة –) 1(

    .2003، مؤرخة في 53. العدد الجريدة الرسمية
    ، من قانون الأملاك الوطنية. 134المادة –) 2(
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بـل المؤسسـات العموميـة الأخـرى حه من قاستصلاو الإدارة والأفراد على ضرورة تسييره واستغلاله 
للأمــلاك الوطنيــة وتوابعهـــا التــي تســاعد بحكـــم طبيعتهــا وغرضــها أو اســـتعمالها مــن أجــل العمـــل 

  )1(.على تحقيق الأهداف المسطرة لها

مـــــن قـــــانون الأمـــــلاك الوطنيـــــة والتـــــي تـــــنص علـــــى:  67كمـــــا تـــــنص عليهـــــا كـــــذلك المـــــادة 
ومــا تفرضـــه القواعــد القانونيــة الخاصـــة التــي تخضــع لهـــا  الالتــزام بصــيانة الأمـــلاك الوطنيــة«...

الهيئة أو المصلحة المسيرة وكذلك الجماعات العمومية المالكة في حالة القيـام بإصـلاحات كبيـرة 
ويـــتم ذلـــك وفقـــا للشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي التخطـــيط الـــوطني وحســـب الإجـــراءات المتعلقـــة 

  »بها.

 بــد مــن تــوفير وســائل ضــمان و جــل حمايتهــا لاوعليــه نلاحــظ مــن خــلال مــا ســبق أنــه مــن أ
ه الوسائل جرد الأملاك الوطنية الخاصـة وكـذا الالتـزام بصـيانة هـذه الأمـلاك العقاريـة لأن من هذ

المشرع الجزائري قد أكد وضـع التزامـات الإدارة المسـيرة أو المسـتعملة للأمـلاك الوطنيـة مـن أجـل 
ة الأمــلاك الوطنيــة الخاصــة والــذي تعتمــد عليــه حمايتهــا والحفــاظ عليهــا، ومــن أهــم وســائل صــيان

الإدارة هـو أســلوب التعاقــدي وذلـك مــن خــلال إبـرام الصــفقات العموميــة لإنجـاز الأشــغال المتعلقــة 
بصيانة العقار الـذي يـتم بموجـب عقـد فـرد أو شـركة بتنفيـذها، حيـث يكـون تحـت رقبتهـا بمقتضـى 

الأفـراد أو الشـركات أو المؤسسـات  يقصد به: اتفـاق بـين الإدارة وأحـد عقد الأشغال، وهذا الأخير
للقيام ببناء أو ترميم أو صيانة عقار لحساب شخص معنوي عام مقابل مـا يـتم الاتفـاق عليـه فـي 

  العقد من أجل تحقيق المصلحة العامة.

لعقاريـة ونلاحظ مما تقدم بأن الالتزام بالصيانة يختلف حسـب علاقـة الأشـخاص بـالأملاك ا
فتلتــزم الإدارة المالكــة بالإصــلاحات الكبــرى فــي حــين يلتــزم المســير أو الجهــة المســتفيدة بالصــيانة 
العادية ويتحمل في مواجهة الإدارة المالكة، ويتولد عن مخالفة الالتزام بالصيانة والمحافظـة علـى 

ـــتم المتاب ـــى المخـــالف وت ـــة تطبـــق عل ـــة بمتابعـــة قضـــائية و إداري ـــى أســـاس الأمـــلاك الوطني عـــة عل
  )2(محضر يعده مختصون أو موظفون يخولهم القانون.

                                                           
    ، من قانون الأملاك الوطنية.5المادة –) 1(
  .140مرجع سابق، ص. فتيحة جباري، –) 2(
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وفي الأخيـر ومـا نستخلصـه مـن خـلال الحمايـة الإداريـة للأمـلاك الوطنيـة سـواء كانـت هـذه 
ا يعمـــل بكـــل مـــا بوســـعه مـــن أجـــل مـــالحمايـــة تبـــادر مـــن قبـــل الإدارة أو مـــن قبـــل الفـــرد لأن كلاه

هــا؛ فــالفرد لــه طرقــه الخاصــة فــي حمايتهــا، مثــل: حمايتهــا والعمــل علــى التخفيــف مــن الإضــرار ب
تحاشـــيه لكـــل أنـــواع الأضـــرار التـــي يمكـــن لهـــا أن تلحـــق ضـــرار بهـــا  كالابتعـــاد عـــن الاخـــتلاس 
والســرقة وعــدم الاســتحواذ علــى العقــارات بطــرق غيــر شــرعية، أمــا الإدارة فهــي تحــاول كــذلك مــن 

  دم إلحاق الأضرار بهذه الأملاك.  خلال إصدار قرارات إدارية تنص على عدم المساس بها أو ع

 

  

  

  

  

  

 

  المبحث الثاني: الحماية القانونية للأملاك الوطنية:

، نتطــرق الإدارةمــلاك الدولــة ســواء يقــوم بهــا الفــرد أو لأ الإداريــةلحمايــة عــن ا بعــدما تعرفنــا
المتعلــق بــالأملاك  30-90الوطنيــة بالنســبة للقــانون رقــم  الأمــلاكلحمايتهــا مــن قبــل قــانون  نالآ

المعــدل للقــانون الســابق ذكــره وكــذا المحافظــة عليهــا وحمايتهــا مــن  14-08الوطنيــة والقــانون رقــم 
قبل القوانين الأخرى مثل: القانون المدني وقانون العقوبات وقـانون النظـام العـام بالغابـات وقـانون 

  القوا نين الخاصة. التهيئة والتعمير وغيرها من

  قانون الأملاك الوطنية: ظل في الحماية القانونية للأملاك الوطنية المطلب الأول:

في هذا المطلب نحاول معرفة الحماية التي وفرها المشرع الجزائري في ظل قانون الأمـلاك 
المتعلـــق بقـــانون الأمـــلاك 1990الصـــادر ســـنة  30-90الوطنيـــة بالنســـبة لكـــل مـــن: القـــانون رقـــم
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الجديـد  وكـذاالمتعلق بقانون الأملاك الوطنية  2008الصادر سنة  14-08الوطنية والقانون رقم 
  . 30-90للقانون رقم  اومتمم باعتباره معدلا 14-08قانون ه الالذي أتى ب

 1الصـادر فـي:  30-90قـانون  ظـل في الحماية القانونية للأملاك الوطنيةالفرع الأول: 

  :1990ديسمبر 

 30-90لقــــد بــــين المشــــرع الجزائــــري حمايــــة الأمــــلاك الوطنيــــة العموميــــة فــــي ظــــل قــــانون 
القسـم الثـاني مـن الفصـل الأول فـي البـاب الأول مـن الجـزء المتضمن قانون الأملاك الوطنية في 

  الثاني في مواده والمتمثل في أربع مواد والتي نعمل على تقسيمها بالشكل الآتي:

  المتعلق بالأملاك الوطنية:  30-90من القانون  66أولا: المادة 

نيــــة هـــذه المـــادة تضــــمنت حمايـــة الأمــــلاك الوطنيـــة العموميـــة وذلــــك مـــن خــــلال طـــرق قانو 
مان الأعبـاء المحـددة ي النصوص التشريعية، وكمـا تقـوم بضـوتنظيمية المعمول بها والتي أقرها ف

لفائدة الأملاك الوطنية، كذلك تنص هذه المادة في محتواهـا عـن القواعـد العامـة لحمايـة الأمـلاك 
عـدم قابليـة الوطنية العمومية وتتمثـل هـذه المبـادئ فـي عـدم قابليـة التصـرف وعـدم قابليـة التقـادم و 

، كمـا تخضـع استها بالتفصيل فـي المطالـب القادمـةالحجز، وبالنسبة لهذه المبادئ سوف نقوم بدر 
المشــرع الجزائــري فــي  الأمــلاك الوطنيــة للقواعــد الجزائيــة، وكمــا يعتبــر مــن الحمايــة التــي أعطاهــا

الأمــلاك ي حــق التنــازل عــن الاتفاقــات التــي تتماشــى مــع تخصــيص أحــد هــذه المــادة للأمــلاك هــ
الوطنيـــة، لأن الأمـــلاك الوطنيـــة العموميـــة هـــي أمـــلاك تكـــون لخدمـــة الجمهـــور مباشـــرة حيـــث إذا 
لحقــت بهــا أضــرار فــأن المجتمــع هنــا هــو الــذي يكــون الضــحية لــذا عمــل المشــرع فــي هــذه المــادة 

  )1(جواز التنازل عنها إذا كانت تمس بها

  :30-90من القانون  67ثانيا: المادة 

ـــة الأ ـــات حماي ـــةتبع ـــلاك الوطني ـــات م ـــد أورد المشـــرع الجزائـــري التبعي : بالنســـبة لهـــذه المـــادة فق
 المترتبة عن حماية الأملاك الوطنية والتي تتمثل في نوعين أساسيين هما:

ــــة العموميــــة وتتمثــــل هــــذه الأعبــــاء فــــي  -1 تترتــــب أعبــــاء الجــــوار التابعــــة للأمــــلاك الوطني
 ةالمتعلقــ الارتفاقــاتق العموميــة؛ أي الإداريــة المنصــوص عليهــا لفائــدة الطــر  الارتفاقــات

                                                           
  .المتعلق بالأملاك الوطنية 30-90من القانون  66المادة –) 1(



   حماية الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري                               الفصل الثاني:

 

65 

كـس الأسـواق والارتكـاز مالخنادق والغرس والتقليم وتصـريف الميـاه و  ومصبات قيبالطر 
 وغيرها من الأعباء.

لتـــــزام بصـــــيانة الأمـــــلاك الوطنيـــــة العموميـــــة ويـــــتم ذلـــــك وفقـــــا للشـــــروط كـــــذا ترتيـــــب الا -2
المنصوص عليها في القواعد القانونية وكذلك التخطيط الوطني. وكل هذا يكـون حسـب 

ويخضـــع لهـــذا الالتـــزام كـــل مـــن الهيئـــة والمصـــلحة المســـيرة المحـــددة قانونيـــا  الإجـــراءات
)1(كبير. إصلاحاتبوكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة قيامها 

 

  المتعلق بالأملاك الوطنية: 30-90من القانون  68المادة  ثالثا:

ي نظام المحافظـة هذه المادة أحد أهم العناصر المعتمد عليها لحمايتها والمتمثل ف تضمنت
مان المحافظــــة الجيــــدة والقانونيــــة والتنظيميــــة، مــــثلا: حمايــــة المــــاء وكــــذا والــــذي يعمــــل علــــى ضــــ

الغابات التي تعتبر من الأملاك الوطنية العموميـة كمـا يوضـح لنـا هنـا المشـرع الجهـة أو السـلطة 
والتــي لهــا الصــلاحية فــي القيــام بالمحافظــة علــى هــذه  ةالتنظيميــالمتخصصــة فــي وضــع القواعــد 

الأملاك وخاصة المحافظة على الأملاك الوطنية وتتمثـل فـي السـلطة الإداريـة ، أمـا فيمـا يخـص 
نـــص عليهـــا خالفـــات والعقوبـــات المطبقـــة والتـــي فـــي الم الجهـــات القضـــائية فهـــي تخـــتص بـــالنظر

  )2(صراحة القانون

  المتعلق بالأملاك الوطنية: 30-90من القانون  69رابعا: المادة 

والـذي يـتم فـي ثـلاث  وبالنسبة لهـذه المـادة فهـي تحـدد مجـال وكيفيـة تطبيـق نظـام المحافظـة
  لآتي:مراحل وهي كا

تطبيــق المتابعــات الــذي يكــون ناتجــا عــن المخالفــات التــي تمــس الأمــلاك الوطنيــة علــى  -1
الشخص الذي ينسب إليه الفعل أو الشخص الذي تنجز لحسابه الأشغال مع شـرطا أن 

أو حارســه يتحمــل  الشــيءتســبب ضــررا وحالــة مــا إذا حصــل هــذا الأخيــر فــإن صــاحب 
القـــانون المـــدني الجزائـــري والتـــي مـــن  124مســـؤولية هـــذا الضـــرر وهـــذا حســـب المـــادة  
 تتحدث في فحواها عن المسؤولية التقصيرية.
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وتــتم عمليــة المتابعــة وفــق محضــر يعــده ضــابط الشــرطة القضــائية أو موظفــون وأعــوان  -2
يخولهم القانون أو النصوص الخاصـة بسـلطات الشـرطة القضـائية، حيـث يتنـاولون هـذا 

 الوطنية.على الأملاك  بالاعتداءالمحضر متابعة خاصة 

ثـــم يـــتم خضـــوع هـــذه المخالفـــات التـــي تمـــس الأمـــلاك وفقـــا لقـــانون الاجـــراءات الجزائيـــة  -3
 والمحدد بسـنتين وهنـاك حالـة اسـتثنائية لا تسـقط بالتقـادم سـوى الـدعوى الجنائيـة،للتقادم 

فيبقــى خاضــعا أمــا فيمــا يخــص دعــوى التعــويض الضــرر الــذي لحــق بــالأملاك الوطنيــة 
)1(لقانون.لقواعد التقادم طبقا ل

 

يوليــو  20الصــادر  14-08 ظــل فــي الحمايــة القانونيــة للأمــلاك الوطنيــةالفــرع الثــاني: 

2008:  

المتعلــق بــالأملاك الوطنيــة  14-08رقــم ايــة الأمــلاك الوطنيــة فــي القــانون أمــا بالنســبة لحم
أضــاف قســما ثانيــا مكــررا عــلاوة علــى مــا جــاء فــي القــانون الســابق  فقــد أضــاف المشــرع الجزائــري

  المنشأ لحقوق عينية. العموميةوالذي يحمل عنوان: الشغل الخاص لأملاك الوطنية 

من القانون السابق فـي  66 المادةه المواد هناك تعديل أدخل على ولكن قبل الكلام عن هذ
حقـوق عينيـة حسـب الشـروط والحـدود المبينـة  تأسـيسغيـران «...فقرتها الثالثة والتـي تـنص علـى:

كـن منحـه مـن الأمـلاك الوطنيـة العموميـة وكـذا مأدنـاه، يمكـرر  69مكرر إلـى  69في المواد من 
بالنسبة لهذا التعديل فهو يعتبر تمهيـدا لمـا ». الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني

سـوف نحـاول التطـرق إلـى مـا أضـافه المشـرع  مكرر وما يليها وعليه 69سيأتي في تعديل المادة 
  من خلال هذه المواد.

  : (من رخصة الاستغلال): 14-08مكرر من القانون رقم  69أولا: المادة 

أضــاف المشــرع فـــي هــذه المــادة حمايـــة أخــرى تتمثــل فـــي مــنح رخصــة مـــن أجــل اســـتغلال 
مع تعيينها لأمـلاك التـي يجـب والتي يتم تقديما بموجب عقد أو اتفاقية الأملاك الوطنية العمومية 

ـــل فـــي الم ـــى رخصـــة وتتمث نايـــات والتجهيـــزات ذات الطـــابع شـــآت والبنأن يتحصـــل مـــن أجلهـــا عل
قــاري التــي ينجزهــا مــن أجــل ممارســة نشــاط مــرخص لــه بموجــب هــذا الســند، كمــا قــام المشــرع الع
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نشـــاط ســـنة مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار أهميـــة وطبيعـــة  65بتحديـــد مـــدة رخصـــة الاســـتغلال فـــي 
)1(.شآت المرخصةنالم

 

  : (شروط تطبيق رخصة الاستغلال): 14-08من القانون رقم  1مكرر  69ثانيا: المادة 

شــرطا بالنســبة للحصــول علــى رخصــة الاســتغلال  فــي هــذه المــادة وضــع المشــرع الجزائــري
المعنــي يصــدر مــن الــوزير المكلــف بالماليــة أو الــوزير الحصــول عليهــا إلا بقــرار  لا يــتميعنــي أنــه 

أو الوالي أو رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي وكـذلك لا يـتم الحصـول عليهـا فـي حالـة إذ مـا كانـت 
هذه المنشآت والبنايات التجهيزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها ضـرورية بالنسـبة للخـدمات 

  )2(العمومية التي خصص لها الملك العمومي المعني.

  نشآت ذات الطابع العقاري):م( التنازل وتحويل ال14-08قانون رقم من ال 2مكرر  69ا: المادة ثثال

أما عن هذه المادة فتبين إمكانية التنازل عـن الحقـوق والمنشـآت والبنايـات والتجهيـزات ذات 
إدمــاج أو انفصــال الشــركات  القيــام بتحويلهــا فــي إطــار نقــل الملكيــة فــي حالــة الطــابع العقــاري أو

شــرط أن تكــون مــدة صــلاحية الســند أي العقــد الــذي تــم الاتفــاق عليــه وكــل هــذا يكــون مــن ولكــن 
وفــق نصــوص قانونيــة كمــا تثبــت هــذه المــادة فــي فحواهــا أجــل تحقيــق ضــمان المنشــآت والأمــلاك 

ينتقـل هـذا السـند إلـى الورثـة بشـرط أن  المنشـئ يتوفى الشخص الحائز على سـند شـغلأنه عندما 
  )3(أشهر من تاريخ. 6ة في أجل تصخة السلطة الميقدم المستفيد موافق

  نشآت ذات الطابع العقاري):من الره:( 14-08من القانون رقم  3مكرر  69رابعا: المادة 

أمــا عــن هــذه المــادة فهــي تــنص علــى إمكانيــة رهــن الحقــوق والمنشــآت، فــي حقيقــة الأمــر 
فإنـه لا يمكـن رهـن هـذه الحقـوق وحسب ما تنص عليه هذه الأخيرة وما أقره المشرع فـي محتواهـا 

إذا كــان هــذا الــرهن مــن أجــل ضــمان  تجهيــزات ذات الطــابع العقــاري، إلاوالمنشــآت والبنايــات وال
القــروض التــي يتحصــل عليهــا صــاحب الرخصــة بســبب تمويــل أو انجــاز أو تعــديل ملحــق الملــك 

ء ســـندات انقضـــا أقصـــاه مـــلاك فـــي أجـــلل، كمـــا تقتضـــي الرهـــون الحقـــوق والأالعمـــومي المشـــغو 
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الشـــغل، معنـــاه أن هـــذه الرهـــون تنتهـــي بمجـــرد انتهـــاء مـــدة الرخصـــة المتفـــق عليهـــا ومهمـــا كانـــت 
  )1(الظروف والأسباب.

  :( انقضاء مدة رخصة الاستغلال):14-08من القانون رقم  4مكرر  69خامسا: المادة 

العقـاري  المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع أما عن هذه المادة فهي تنص على أن
نـــة علـــى ملحـــق الملـــك العمـــومي فـــي حالـــة انقضـــاء مـــدة الرخصـــة الممنوحـــة لاســـتغلال هـــذه ئالكا
ه أن هـذ ،يعنينشآت بأنهـا تبقـى علـى حالهـا عنـد انقضـاء الأجـل المحـدد عليـه فـي سـند الشـغلمال

منصـــوص عليهـــا فـــي الســـند إلا فـــي حالـــة مـــا إذ وجـــد نـــص يشـــير إلـــى  المنشـــآت تبقـــى كمـــا هـــو
، لكــن لــيس هــو اء كــان صــاحب الرخصــة هــو الــذي يريــد تهــديمها أو يكــون تابعــا لــهتهــديمها ســو 

الذي أمر بذلك، قد يكون شخصا آخر أو من قبل سلطات معينـة وتكـون هنـا علـى عاتقـه، حيـث 
تصبح هـذه المنشـآت ملكـا للجماعـة العموميـة التـي يتبـع لهـا الملـك العمـومي المعنـي بقـوة القـانون 

  ويكون ذلك دون مقابل.

الســبب غيــر عــدم ومهمــا كــان  جــل المحــدداء الأقبــل انتهــولكــن فــي حالــة ســحب الرخصــة 
المـــادي  بـــالبنود الـــواردة فـــي الســـند. يـــتم تعـــويض صـــاحب الرخصـــة عـــن الضـــرر المباشـــر الوفـــاء

شرع المسبق للحيازة وتوضح قواعد تحديد التعويض ضمن سـند الشـغل، أمـا والأكيد الناشئ عن ا
يقـوم الـدائنون المقيـدون بصـفة قانونيـة  السبب هـو عـدم الوفـاء ببنـود الرخصـةفي حالة ما إذ كان 

جـل تمكيـنهم، وأمـا عـن حقـوق ة مـن أبل تبليغها بنوايا السلطة المختصـفي مدة أقل منها شهرين ق
الــدائنين المســجلين فهــي تنتقــل بصــفة قانونيــة عنــد تــاريخ الســحب المســبق للرخصــة علــى حســاب 

  )2(هذا التعويض.

مشـرع الجزائــري لـم يضــف شـيئا جديــدا مـن أجــل هـذه المــواد أن: النســتنتج مـن خــلال وعليـه 
 المحافظــة علــى هــذه الأمــلاك بــل مــر عليهــا مــرور الكــرام؛ لأنــه تكلــم عــن حمايــة واحــدة ألا وهــي
مـنح رخصــة اســتغلال الأمـلاك الوطنيــة العموميــة مـن حيــث منحهــا وطـرق وشــروط تطبيقهــا وكــذا 

نشآت العمومية وكذا رهنها ونحن نعلم بأن الأملاك الوطنيـة العامـة لا مالإمكانية التنازل وتحويل 
مـنح هـذه الرخصـة وإذا ذا إذن يلاكتسـاب، لمـالتصـرف فيهـا ولا التقـادم عليهـا وغيـر قابلـة ليجوز ا
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أصـبحت مثـل الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة التـي يجـوز للدولـة التنـازل عليهـا للأفـراد،  منحها إذنتم 
لذا لم يشـر إليهـا المشـرع مـن خـلال  الأملاكالأملاك الوطنية الخاصة هي نوع من كذلك بما أن 

قــانون الأمــلاك الوطنيــة ولــو بحمايــة واحــدة فقــط، أمــا عــن المــواد الأربعــة التــي بقيــت دون تعــديل 
فجلهـــا تـــتكلم عـــن أحكـــام ومبـــادئ عامـــة لا بـــد مـــن وجودهـــا مـــن أجـــل حمايـــة الأمـــلاك الوطنيـــة 

ي ، وبالنســبة للأحكــام الــواردة فــفيــة لحمايتهــا بــل تحتــاج إلــى حمايــة أخــرىوبالتــالي فهــي غيــر كا
جزائيــة وتــتكلم عــن معاقبــة كــل مــن قــام بمــس أنــواع  امفهــي تــنص عــن أحكــ 138و 136المــواد 

ءات وممارســـة الرقابـــة جـــراوكـــذا القيـــام بمعاينـــة المخالفـــات وملاحقتهـــا طبقـــا للقواعـــد والإ الأمـــلاك
  مؤهلين قانونا.ال الأشخاصبل المقررة من ق

تحديـد العقوبـة والجـزاء الـذي أن المشرع الجزائري لـم يقـم بولكن ما يلاحظ على هذه المادة  
بمعنـى الكلمـة فـي وضـع  ا؛ هذا يعني أن قانون الأملاك الوطنيـة لـم يكـن واضـحعتدييستحقه الم

  هذه النصوص؛ لأنها مملوءة بالغموض والتعقيد والثغرات.

  الفرع الثاني: عمليات الجرد: 

تعتبــر عمليــات الجــرد مــن أهــم الوســائل المعتمــد عليهــا فــي مجــال حمايــة الأمــلاك الوطنيــة 
جـرد  بـإجراءالهيئات العامة  تلزم والتي نص عليها قانون الأملاك الوطنية في مادته الثامنة حيث

 )1( .اض التـي خصصـت لهـاعام للأموال العامة من أجل ضمان حمايتهـا واسـتعمالها وفقـا للأغـر 
فـــي تســـجيل وصـــفي  يتمثـــل الجـــرد العـــام للأمـــلاك الوطنيـــة«حيـــث تـــنص هـــذه المـــادة علـــى أنـــه: 

وتقييمــي لجميــع الأمــلاك التــي تحوزهــا مختلــف مؤسســات الدولــة وهياكلهــا والجماعــات الإقليميــة، 
ــــى اخــــتلاف أنواعهــــا حســــب الأحكــــام القان ــــين إعــــداد جــــرد عــــام للأمــــلاك الوطنيــــة عل ونيــــة بتعي

ضـــمان حمايـــة الأمـــلاك الوطنيـــة والحـــرص علـــى اســـتعمالها وفقـــا والتنظيميـــة المعمـــول بهـــا هدفـــه 
  للأهداف المسطرة لها.

)2(.»ويبين هذا الجرد حركات هذه الأملاك ويقوم العناصر المكونة لها
 

  وعليه سوف ندرس فيما يلي كيفيات إجراء جرد المنقولات والعقارات على حد السواء.

                                                           
  .2��ظر ا����ق ر$م. –) 1(
  ، المتضمن قانون الأملاك الوطنية.30-90القانون رقم  ، 08ا���دة –) 2(
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ا عــدا الأمــلاك نتنـاول هنــا كيـف تــتم عمليـة الجــرد بالنسـبة للمنقــولات، مـ د المنقــولات:أولا: جـر 
والمعـدات التـي تحوزهـا  ، تـتم عمليـة الجـرد هنـا بتـدوينها فـي سـجل جـرد الأشـياءالمنقولة المستثناة

العامـة، أمـا الكتـب فـي المكتبـات فتسـجل فـي سـجلات خاصـة، حيـث يـتم جـرد  والإداراتالهيئـات 
)1(كل شيء واضح وكامل مع بيان الرقم الممنوح له.

 

وأمــــا إذا تعلــــق الأمــــر بالســــيارات دونــــت كــــل واحــــدة مــــع تجهيزهــــا العــــادي، مــــثلا: دواليــــب 
نــا يــتم تبيــان تعرضــها للعطــل فه ، وفــي حالــةفهــي تــدون تحــت رقــم واحــدمطاطيــة ورافعــة الأثقــال 

  اء استعمالها في هامش سجل الجرد الذي دونت فيه.إلغ

وهنــاك حالــة أخــرى والمتمثلــة فــي حالــة تعــرض الأشــياء موضــوع الجــرد لتحطــيم مهمــا كــان 
ي ذلـك مـع الإشـارة إلـى هـذه الوثيقـة فـالسبب فيجب تحرير محضر أو تقريـر توضـح فيـه ظـروف 

حطم أو المفقود أو المسـروق، أمـا إذا كـان غيـر سجل الجرد، وعليه يشطب من الجرد الشيء الم
أمـلاك  لإدارةقابل للاسـتعمال فقـط عندئـذ يقتـرح إلغـاء اسـتعماله وتسـلم المنقـولات المقتـرح إلغاؤهـا 

  )2(الدولة من أجل بيعها.

فــي وبعــد القيــام بهــذه العمليــة تــأتي مرحلــة التأكيــد علــى مــدى الوجــود الفعلــي لمــا تــم تدوينــه 
  )3(.1فقرة  27وهذا حسب المادة  عملية فحص المجروداتويطلق على هذه السجل الجرد، 

بمــا أن العقــارات يــتم تســييرها مــن قبــل المحافظــة العقاريــة والمقصــود بهــا ثانيــا: جــرد العقــارات:
مــن قــانون التوجيــه  73وحســب مــا جــاء فــي المــادة ) 4(العقاريــة التابعــة للــدومين الخــاص. الأمــلاك

كــل تصـــرف تباشــره الجماعــة المحليـــة مباشــرة ولا يكــون لفائـــدة «... لثانيــة: العقــاري فــي فقرتهـــا ا
  )5(».يعد باطلا وعديم الأثر عمومية شخصية

                                                           
ق، ص. �ظر�
 ا���ل ا���مأ)�ر ����وي، –) 1(�� +�  .115. �ر
)2 (– ،,��� +�  .117ص.  ا��ر
، 1991نـــوفمبر  23، المتعلـــق بجـــرد الأمـــلاك الوطنيـــة، مـــؤرخ فـــي 454 -91تنفيـــذي، رقـــم المرســـوم ال، 1فقـــرة  27المـــادة –) 3(
  .24/11/1991، مؤرخة في 60. العدد رسميةالجريدة ال
  .88ص.  .2002دار هومة، الجزائر،  .النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقريسماعين شامة، –) 4(
، مؤرخة 49لعدد. ارسميةالجريدة ، المتعلق بالتوجيه العقاري،ال1990نوفمبر  18مؤرخ في ،25-90، قانون رقم 73 المادة–) 5(

 ، مؤرخــة فــي55لعــدد. ارســميةالجريــدة ،ال52/9/1995، مــؤرخ فــي 26-95، معــدل ومــتمم للأمــر رقــم 1990نــوفمبر  18 فــي
27/9/1995 .  
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وعليــه فــإن الفقــرة المــذكورة تــنص علــى قواعــد تســيير الجماعــات المحليــة لمحفظتهــا العقاريــة 
العقاريـــة لفائـــدة مـــن أجـــل تمييزهـــا بـــين حـــالتين للتصـــرف، والمتمثـــل فـــي التصـــرف فـــي المحفظـــة 

)1(أشخاص القانون الخاص والتصرف لصالح الأشخاص العمومية.
 

ومــن هنــا تلتــزم كــل مــن الإدارات والهيئــات العامــة التابعــة للدولــة والجماعــات المحليــة وكــل 
المؤسســات العامــة المســيرة علــى الشــكل التجــاري بإعــداد جــرد وصــفي وتقــويمي للعقــارات التابعــة 

العامـة إمـا بنـاء علـى التخصـيص  الأمـوالتحوزها، حيـث تحـوز هـذه الهيئـات للملكية العامة التي 
  أو امتياز.

ويتمثل في إمكانية أن يخصص شخص عام ملكا عامـا تابعـا لـه أو لإحـدى التخصيص:  -1
عــام آخــر قصــد تحقيــق أغــراض النفــع العــام، مثــال: تخصــيص  شــخصمصــالحه، أو ل

 الولاية. أوالدولة جزء من المال العام التابع لها أو لإحدى الهيئات الخاضعة للبلدية 

ــاز: -2 هــو عقــد يخــول هيئــة أو مؤسســة عامــة ولــو كانــت اقتصــادية حــق الاســتعمال  الامتي
ــــاز الــــذي تمنحــــه ــــك: الامتي ــــة أو الجماعــــات  الخــــاص للأمــــوال العامــــة، ومثــــال ذل الدول

 المحلية لوضع مواد في مستودعاتها العمومية.

وبالنســبة للمســـتفيد مــن التخصـــيص، أو الامتيــاز يجـــب عليــه أن يعـــد بطاقــة التعريـــف لكـــل 
)2(عقار وهذا ما تناولناه سابقا.

 

  في قوانين أخرى:حماية الأملاك الوطنية المطلب الثاني: 

ومواصــلة ممارســة النشــاط للصــالح العــام ينبغــي تــوفير مــن أجــل اســتمرار تقــديم النفــع العــام 
جـل الحفـاظ عليهـا بكـل الطـرق ومهمـا كانـت الوسـائل. كاملـة للأمـلاك الوطنيـة وذلـك مـن أ حماية

غيـــر  وتكمـــن هـــذه الحمايـــة فـــي وضـــع نصـــوص صـــارمة وردعيـــة؛ لأن قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة
م يقـم بوضـع نـوع ومـدة العقوبـة صارم وغير ردعي حيـث لـم يوضـح جيـدا حمايـة هـذه الأمـلاك ولـ

ولــم يفســر الحمايــة التــي ذكرهــا ، وبالنســبة لصــور الحمايــة فهــي عديــدة منهــا مــا ذكــر فــي القــانون 
المـــدني ومنهـــا مـــا ورد فـــي قـــانون العقوبـــات، وعليـــه ســـوف نتطـــرق لـــبعض القـــوانين التـــي تعمـــل 

  وتسهر على حماية هذه الأملاك.
                                                           

ق،سماعين شامة–) 1(�� +�  .89. 88، ص. ص. �ر
ق، ص. ���م�ظر�
 ا���ل اأ)�ر ����وي، –) 2(�� +�  .119. �ر
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  الفرع الأول: الحماية المدنية:

بالحمايـــة المدنيـــة الأحكـــام التـــي يتضـــمنها القـــانون المـــدني لحمايـــة المـــال العـــام مـــن يقصـــد 
تأديته بالدور المخصص في خدمـة المنفعـة العامـة علـى وجـه أفضـل، وسـوف نقـوم كـذلك بعمليـة 

  المقارنة بين بعض الدول فيما يخص هذه الحماية.

ـــــري فقـــــد أشـــــار إلـــــى المـــــادتين  ـــــانون المـــــدني مـــــ 689و 688بالنســـــبة للمشـــــرع الجزائ ن الق
لا يجـوز التصــرف فـي أمـوال الدولــة «...  مـن ق.م.ج علـى: 689، حيـث تـنص المــادة الجزائـري

هـذا يعنـي أن المشـرع الجزائـري فـي هـذه المـادة قـد وضـع )1(»أو الحجز عليهـا أو تملكهـا بالتقـادم 
 جـواز تملكـهثلاث قواعد أساسية لحماية المال العام، وهي: وهي عدم جواز التصرف فيه، وعـدم 

  الوطنية. الأملاكمن قانون  66، وعدم جواز الحجز عليه، وهذا حسب المادة بالتقادم

  

  أولا: عدم جواز التصرف في المال العام:

ويقصــد بــه أن المــال العــام يجــب تكريســه للغــرض الــذي وجــد مــن أجلــه وهــو تحقيــق النفــع 
)2(عاما.مرفقا صا لتسيير من خلال الاستعمال المباشر له للجمهور وأن يكون مخص العام

 

ات الناقلة للملكيـة أي أنه متى كان المال العام يرصد للمنفعة العامة وجب منع كل التصرف
نها التغييــر مــن وصــفه؛ وذلــك بهــدف حمايــة المــال مــن الانتقــال إلــى ذمــة الغيــر أو التــي مــن شــأ

)3( وبالتالي قطع التخصيص، مع العلم أن هذه القاعدة تنطبق في التصرفات.
 

في حالة ما إذا أرادت الدولة أو أحد أشخاصها التصرف في المال العام فيجب عليها إزالة 
  )4(التخصيص ولا يمكن أن يحدث هذا الأخير إلا بقانون أو قرار من الجهة المختصة.

                                                           
جريــدة ال ،13/5/2007، المتعلــق بالقــانون المـدني،مؤرخ فــي 05-07الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيـة الشــعبية، قــانون رقـم –) 1(

  .5/2007/ 13مؤرخة في، 31. العدد الرسمية
. 23/2/2010منتــديات الشــروق أونلايــن، منتــدى القــانون، قســم المحاضــرات فــي القــانون، اطلــع عليــه يــوم:  المــال العــام،–) 2(

  montada. echoroukonline. Com.1ص. . 18:04الساعة 
  .105. دار الهدى، الجزائر، دون سنة النشر. ص. القانون الإداريعلاء الدين عشي، –) 3(
. 23/2/2010لايــن، منتــدى القــانون، قســم المحاضــرات فــي القــانون، اطلــع عليــه يــوم: منتــديات الشــروق أون المــال العــام،–) 4(

  montada. echoroukonline. Com. 1ص. . 18:04الساعة 
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كمـا أن المشـرع الجزائـري قـد بــين أن كـل مـن يخـالف الصــورة السـالفة الـذكر ويكـون منصــبا 
  )1(باطل.على مال عام فهو 

علـــى هـــذه القاعـــدة  2فقـــرة  71أمـــا بالنســـبة للقـــانون المـــدني العراقـــي فقـــد نـــص فـــي المـــادة 
بضــمان بقــاء هــذه الأمــوال فــي حــوزة الإدارة وعــدم خروجهــا مــن ذمتهــا إلــى ذمــة الأفــراد، أو أحــد 
أشخاص القانون الخاص تحقيقـا لأوجـه المنفعـة العامـة المخصصـة لـه، فلـذلك كـل مـا يـؤدي إلـى 

المـــال مـــن ذمـــة الإدارة إلـــى ذمـــة الأفـــراد يـــؤدي إلـــى تعطيـــل أوجـــه الانتفـــاع بالمـــال العـــام  خـــروج
قــد قــام بوضــع بعــض الحــالات يمكــن ويعــرض المصــلحة العامــة للخطــر، ولكــن المشــرع العراقــي 

دارة أن تســلكها مــن اجــل التصــرف فــي المــال العــام، أو إجــراء بعــض التصــرفات عليــه، والتــي لــلإ
دارة إلى التصرف في الأمـوال العامـة عـن طريـق تجريـدها ل المثال: لجوء الإر منها علي سبينذك

 مـن القـانون المـدني العراقـي. 2فقـرة  71، وهـذا حسـب مـا أشـارت إليـه المـادة من صـفة العموميـة

)2(  

التـــــي تـــــؤدي إلـــــى أنهـــــاء المدنيـــــة التصـــــرفات القانونيـــــة  أن منـــــع  ويــــرى القـــــانون المصـــــري
، أو غيرهــــا مــــن أو الوصــــية يجــــوز التصــــرف فيــــه بــــالبيع أو الهبــــةتخصــــيص المــــال العــــام، فــــلا 

التصرفات حيث تسري هذه القاعدة على جميع الأمـوال العامـة سـواء كانـت عقـارات أو منقـولات، 
كمــا لا يجــوز ارتفــاق علــى المــال العــام ويســتثنى مــن ذلــك الحقــوق التــي لا تكــون متعارضــة مــع 

ي المصــري: مــن القــانون المــدن 1015وفقــا للمــادة الاســتعمال المخصــص لــه المــال العــام وذلــك 
الارتفــاق  غيـره يملكـه شـخص آخــر ويجـوز أن يترتـبفعـة عقـار لفائــدة منمــن الارتفـاق حـق يحـد «

كمـــا يعتبـــر » علـــى مـــال عـــام إذا كـــان لا يتعـــارض مـــع الاســـتعمال الـــذي خصـــص لـــه هـــذا المـــال
ص للمنفعة العامـة لكونـه يتعلـق جزاء بالنسبة للتصرف في المال العام المخصالبطلان المطلق ك

  )3( بالنظام العام.

لا يجـــوز «منـــه 87أمــا عـــن القـــانون المـــدني الليبــي فإنـــه نـــص علـــى هـــذا المبــدأ فـــي المـــادة 
عقاريــة أو  التصــرف فــي الأمــوال العامــة أو الحجــز عليهــا أو تملكهــا بالتقــادم ســواء أكانــت أمــوالا

وعليــه فــإن هــذه » الأخــرىمنقــولات وســواء أكانــت تملكهــا الدولــة أو الأشــخاص الاعتباريــة العامــة 
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 إنهـــاءالقاعـــدة تؤكـــد عـــدم جـــواز إجـــراء التصـــرفات المدنيـــة علـــى الأمـــوال العامـــة بمـــا يـــؤدي إلـــى 
الإدارة الــة مــا إذا قامــت حتخصيصــها لتحقيــق المنفعــة العامــة كــالبيع أو الوصــية أو الهبــة، وفــي 

مـا وضـح المشـرع ي أي وقـت وذلـك لعـدم جـواز التصـرف كبذلك فإنه يمكن استرداد المال العام ف
اتفــاق الإدارة مــع أحــد الأفــراد علــى اســتعمال المــال  إمكانيــةالليبــي عنــد وضــعه لهــذه المــادة وهــو 

 عـــدةدارة هـــذه القاالإ العـــام مؤقتـــا اســـتعمالا خاصـــا بتـــرخيص أو عقـــد، وفـــي حالـــة إذا مـــا خالفـــت
وتصـــرفها فـــي المـــال العـــام فســـوف يـــؤدي إلـــى بطـــلان هـــذا التصـــرف بطلانـــا مطلقـــا لتعلـــق ذلـــك 

  )1(بالنظام العام و يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به.

  

  

  

ويقصــد بــه: مهمــا طالــت مــدة بقــاء المــال العــام ثانيــا: عــدم جــواز اكتســاب المــال العــام بالتقــادم:
  طول المدة ومرور الوقت.وتقادمه فلا يحق للأشخاص تملكه بدعوى 

فــراد، لأن مــن جانــب الأ ه بقصــد تملكــه بالتقــادم طويــل الأمــدكمــا يقصــد بــه وضــع اليــد عليــ
الحيازة في المال العام لا تصلح أن تكون سببا لملكيته، كمـا يحـدث فـي المـال الخـاص، ولا تقبـل 

) 2( يشاء.التعويض فيها من جانب الأفراد ويسترد الشخص العام هذا المال في أي وقت 
 

ما دام المـال لا يقبـل التصـرفات الناقلـة للملكيـة فإنـه  وأن هذه القاعدة نتيجة للقاعدة السابقة
ت هذه المدة طويلة أو قصيرة إلا أن ذلك لا يمنـع بوضع اليد سواء كانلا يجوز اكتساب ملكيتها 

التصـرف فيـه لأن ر أهم في العمل بكثير من حظـر اكتساب المال العام بالتقادم من أن مبدأ حظ
حاجة الإدارة إلى حماية أموالها من الاعتداء عليها بوضع اليـد أشـد مـن حاجتهـا إلـى حمايـة تلـك 

)3(الأموال بما قد تجريه عليها من تصرفات.
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فقـــرة ب منـــق.م.ع،  71وأكـــد هـــذا المبـــدأ كـــذلك فـــي القـــانون العراقـــي بالإضـــافة إلـــى المـــادة 
القـانون إلـى وجـوب التأكيـد ، حيث أشـار هـذا 1977لسنة  35النظام القانوني رقم  إصلاحقانون 

ر تملـك الأفـراد لمصـادر ن طريـق الاسـتيلاء، أو التقـادم وحظـمـوال العامـة عـر تملـك الأعلى حظـ
الطاقــة؛كالمياه وأعمــال الــري، حيــث يلاحــظ أن الحكــم الــذي أوردتــه هــذه المــادة بشــأن عــدم جــواز 

ى الأمـــوال المملوكـــة ملكيـــة عامـــة فقـــط دون أموالهـــا تملـــك المـــال العـــام بالتقـــادم يقتصـــر أثـــره علـــ
  الخاصة، بمعنى أن أموال الدولة الخاصة يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم.

وبالنســبة للمشــرع المصــري فــي هــذا الخصــوص جعــل هــذا المبــدأ شــاملا فــي التطبيــق علــى 
الواقـــع بشـــأنها جميــع أمـــوال الدولـــة العامـــة منهـــا والخاصـــة وخـــول الـــوزير المخـــتص إزالـــة التعـــدي 

أي بطريقة التنفيذ المباشر دون حاجة بالالتجاء إلى القضاء، حيث نـرى أن  حمايـة الدولـة  إداريا
بهــذا الحكــم وبمقتضــاه لا يجــوز تملــك الأمــوال الخاصــة  الأخــذوأمــوال القطــاع الاشــتراكي يقتضــي 

)1(المملوكة للدولة أو القطاع الاشتراكي أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
 

طريـق وضـع  عن ونفس الحالة أو القاعدة بالنسبة للقانون الليبي لا يجوز تملك المال العام
اليد كما يحدث فـي المـال الخـاص، ضـمانا لاسـتمرار تخصـيص المـال العـام للمنفعـة العامـة وهـو 

من القانون المدني الليبي، ولنفس السبب يمتـد المنـع ليشـمل الصـور الأخـرى  78ما أكدته المادة 
لسـند الملكيـة المعـروف فـي القـانون في اكتساب الملكية فـلا يمكـن الاحتجـاج بقاعـدة فـي المنقـول 

المــدني الليبــي لاكتســاب ملكيــة المنقــولات، كمــا لا تســري قاعــدة الالتصــاق لاكتســاب ملكيــة المــال 
حكمــه لأن القاعــدة فــي هــذا المــال : أن المــال الخــاص يتبــع المــال  العــام الــذي التصــق بــه ليأخــذ

  )2( العام عند حدوث الالتصاق لأن المال العام لا يمكن تملكه بالتقادم.

هــو بالنســبة لمبــدأ عــدم جــواز الحجــز علــى الأمــوال العامــة ثالثــا: عــدم جــواز الحجــز أو الــرهن:
مبــدأ مكمــل للمبــدأين الســابقين وذلــك بقصــد حمايــة الأمــوال العامــة لأنــه مقــرر لمصــلحة المرفــق 

حقـوق علـى الأمـوال العامـة وضـمانا للـديون  هذا المبدأ عدم جواز تقريـرالعام، حيث يترتب على 
)3(ختصاص.رهن الرسمي أو الحيازي أو حق الاالتي تكون في ذمة الدولة كال
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كمــا يقصــد بهــا عــدم جــواز الأفــراد تحــت أي ذريعــة أو ســبب حجــز المــال العــام فالــدائن لا 
  )1(لة قادرة على تسديد الدين.يجوز له القيام بفعل الرهن أو الحجز بسبب أن الدو 

مـن القـانون المـدني العراقـي  71أما القانون العراقي فأنـه يـرى هـده القاعـدة فـي نـص المـادة 
مشيرا أن الأموال العامة لا يمكن الحجز عليهـا أو رهنهـا تأمينيـا مـن »... أو الحجز عليها ... «

  من نفس القانون. 1290المادة أجل أمكانية التعامل أو يصح التعامل فيه أو بيعه وهدا حسب

مــن القــانون المــدني العراقــي بالنســبة للــرهن الحيــازي حيــث أن  1328ولقــد أو ردت المــادة 
  .)2(الأموال العامة لا يصح التعامل فيها أو بيعها

الجبري عليـه مـن  التنفيذأما فيما يخص مصر في هذه القاعدة فأنها تحمي المال العام من 
مــال العــام إلــى الغيــر كونــه مخصصــا للمنفعــة العامــة، حيــث يتفــرع عنهــا أجــل عــدم نفــل ملكيــة ال

عدم جواز ترتيب أي حقوق عينية تبعية على هذا المال كالرهن الرسمي أو حق الاختصـاص أو 
الـــرهن الحيـــازي أو حقـــوق الامتيـــاز، كمـــا يبـــدو أن هـــذا المبـــدأ لا يســـري علـــى الأمـــوال الخاصـــة 

ارية العامة حيث لا يوجد نص تشريعي يقرر ذلـك فـي مصـر. المملوكة للدولة والأشخاص الاعتب
)3(

 

بالنسبة للقانون الليبي فإنه يرى أن هذه القاعدة هي عدم جواز بيـع المـال العـام جبـرا نتيجـة 
للحجـــز عليـــه لاقتضـــاء الوفـــاء بالـــدين المحجـــوز علـــى المـــال ضـــمانا لـــه لتعـــارض ذلـــك مـــع فكـــرة 

كـة والأصل أن لا تسري هذه علـى القاعـدة الخاصـة المملو تخصيص المال العام للمنفعة العامة، 
... تعتبــر عقــارات عامــة غيــر «مــن قــانون التســجيل العقــاري  6مــادة للدولــة إلا أننــا عنــد قــراءة ال

قابلــة للتصــرف فيهــا العقــارات المملوكــة للدولــة أو للأشــخاص الاعتباريــة التــي تكــون مخصصــة 
يعتبـــر مـــن الأمــــوال الخاصـــة للدولـــة وللأشــــخاص  للمنفعـــة العامـــة ومـــا عــــدا ذلـــك مـــن العقــــارات

جــوز الحجــز علــى العقــارات المملوكــة للدولــة أو للأشــخاص وفــي جميــع الأحــوال لا ي»المــذكورة...
  الاعتبارية العامة أو ادعاء تملكها بالتقادم.
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 28/9/1995كــذلك مــا ورد فــي المــادة الثانيــة مــن القــانون المــدني الليبــي الــذي صــدر فــي 
... لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشـخاص «الدولة الخاصة بشأن أملاك 

  )1(.»الاعتبارية العامة أو كسب أي حق عيني عليها 

المــادتين هــو أن الأمــوال الخاصــة المملوكــة للدولــة هــي كــذلك غيــر  نســتنتجه مــن كلتــاومــا 
قابلــة للتقــادم أو الحجــز أو التصــرف فيهــا وذلــك مــن خــلال كلمــة (المملوكــة للدولــة) الــواردة فــي 
قــانون التســجيل العقــاري وكلمــة (الأمــوال الخاصــة المملوكــة للدولــة) فــي القــانون المــدني يعنــي أن 

  مايتها بنفس الطريقة.كلا القانونين يحثان على ح

  

  

  ملاحظة:

تتفـق  عملية المقارنة هذه هـو أن جميـع قـوانين الـدول التـي تـم ذكرهـا ما يمكن استنتاجه من
العامة وعدم جـواز حجزهـا وعـدم التقـادم  الأموالعلى حماية مدنية واحدة وهي عدم التصرف في 

عليها، ولكن لكل دولة طريقة في تفسيرها وتحديد وسائلها وكلهـا تعمـل علـى الوصـول إلـى نتيجـة 
أفضل من أجل حمايتها، وما يمكن ملاحظتـه أيضـا مـن هـذه التشـريعات أنهـا أغفلـت عـن جانـب 

خاصـة التابعـة للدولـة خاصـة مـن قبـل إن لم نقل أهملته المتمثل في عدم ذكرها لحماية الأموال ال
المشرع الجزائري؛ لأننا نرى فقط المشرع الليبي قد أشار إليهـا فـي إحـدى مـواده لكـن بصـورة غيـر 

  دقيقة.

  الفرع الثاني: الحماية الجنائية للمال العام:

ة لــذلك عمــل علــى إقامــة ووضــع قــوانين أخــرى بالحمايــة المدنيــ لــم يكتــف المشــرع الجزائــري
وتســهر علـى حمايــة هــذا المـال العــام التـابع للدولــة ونــذكر مـن ذلــك قـانون العقوبــات، حيــث تعمـل 

يعمل هذا القانون على تسليط العقوبات لردع المخالفين للقانون، لأننا نجد نصوصـا صـريحة فـي 
هـــذا القـــانون بالنســـبة لكـــل مـــن يقـــوم بتجـــاوزات أو المســـاس أو الاعتـــداء أو العمـــل علـــى تخريـــب 

عموميــــة؛ لأن هــــذه النصــــوص تخصــــص حســــب درجــــة الضــــرر الــــذي لحــــق بالمــــال الأمــــوال ال
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مــن القــانون الجنــائي الجزائــري والتــي تــنص  160ومــن بــين هــذه النصــوص نجــد المــادة )1(.العــام
دج 2000دج إلـى  500وغرامـة ماليـة مـن يعاقب بالسجن من شهر إلـى خمـس سـنوات  «على: 

تخريـب لنصـب التـذكاري أو تمثـال أو لوحـات أو  كل من يقوم عمدا بإتلاف أو هدم أو تشـويه أو
لعبـــادة أشـــياء أخـــرى مخصصـــة للمنفعـــة العموميـــة وكـــذلك الأشـــياء الفنيـــة والأمـــاكن المخصصـــة ل

  .)2(»ة للجمهور وغيرها من المباني المفتوح

كـل مــن  ... يعاقـب بالسـجن المؤبــد«مـن قـانون العقوبــات علـى أنــه  401كمـا تـنص المــادة 
عموميـــة أو خاصـــة أو ســـدودا أو خزانـــات أو الجســـور أو منشـــآت صـــناعية، ضـــرب عمـــدا طرقـــا 

  )3(»جرة أخرى ي مواد متفوشرع في ذلك بواسطة لغم أو أ

... يعاقــب بالســجن مــن «فــي محتواهــا:  ءمــن القــانون الجنــائي الجزائــري جــا 396والمــادة 
شــأنه أن خمـس سـنوات إلــى عشـر ســنوات كـل مـن وضــع شـيئا فــي الطريـق أو ممـر عمــومي مـن 

إذا نجـم عـن جريمـة يعرقل سير المركبات أو استعمال أي وسيلة لعرقلة سيرها وكان ذلك بقصد و 
  .»أو عاهة مستديمة للغير يعاقب الجاني بالإعدام  قتلا أو جرحا

يعاقــب بالســجن مــن  «فإنهــا تــنص علــى: مــن القــانون الجنــائي الجزائــري 368وكــذا المــادة 
عمـدا النـار فـي الغابـات أو الحقـول أو السـكك الحديديـة أو  ن سنة كل من وضعيإلى عشر عشرة 
  )4(.»مركبتها

ومــا يلاحــظ مــن خــلال هــذه المــواد أنهــا تعاقــب كلهــا بالســجن كــل مــن ألحــق أذا بــالأملاك 
  ض غرامات مالية.مية منها وكذا يفر وخاصة الأملاك الوطنية العمو الوطنية 

و بالإضافة لهذه المواد فقد عمد المشرع الحزائري من خلال الحماية الجنائية بحمايتهـا مـن 
بـــه، ومـــن أجـــل اســـتمرار الانتفـــاع بـــه نجـــد أنـــه كـــذلك تضـــمن القســـم  الإضـــرارالتعـــدي عليـــه أو 

وذلـك مـن خـلال المـادة  السادس مـن البـاب الثـاني مـن الكتـاب الرابـع المخالفـات المتعلقـة بـالطرق
ع.ج، وكذا من نفـس البـاب قـانون المخالفـات المتعلـق بـالأموال التـي جـاءت بهـا المـادة  قا. 446
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علـــى ســـبيل الحصـــر ومـــن الواضـــح أن المشـــرع قـــد  ، وهـــذا مـــا جـــاء علـــى ســـبيل المثـــال لا 450
عة من الأموال التي اعتبرها داخلة فـي نطـاق الأمـوال العامـة سحماية جنائية على دائرة وا إضافة

 الأخـــرىالحمايـــة إلـــى الأمـــوال الخاصـــة المملوكـــة للدولـــة والأشـــخاص العامـــة  بحيـــث امتـــدت هـــذه
)1(وكذلك أموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

 

هنـــاك حمايـــة أخـــرى قـــد وضـــعها المشـــرع الجزائـــري المتمثلـــة فـــي الحمايـــة الجزائيـــة للملكيـــة 
المشـــرع الجزائـــري قـــام بتجـــريم الاعتـــداءات  الحمايـــة فـــي أنالعقاريـــة الوطنيـــة حيـــث تتجلـــى هـــذه 

الواقعـــة علـــى الأمـــلاك العقاريـــة الوطنيـــة وذلـــك مـــن خـــلال بعـــض المـــواد القانونيـــة ذات الصـــبغة 
الجزائيــــة والنصــــوص عليهــــا فــــي قــــوانين متفرقــــة، حيــــث أن كــــل فعــــل يضــــر بــــالأملاك  العقاريــــة 

المنصـوص عليهـا فـي قـانون العقوبـات تـؤدي إلـى الوطنية وتتوفر فيه أركان الجريمة من الجـرائم 
متابعـة الفعـل المرتكـب ومعاقبتــه طبقـا للقـانون، وســوف نحـاول هنـا ســرد بعـض الاعتـداءات علــى 

يعاقــب «المسـاس بمقــابر الشـهداء: الوطنيــة والجنايـات الواقعــة عليهـا مثـال ذلــك: الملكيـة العقاريـة 
دج كــل مــن 50000دج إلــى  10000ن بــالحبس مــن خمســة إلــى عشــر ســنوات وبغرامــة ماليــة مــ

وعليـه فـإذا تـوافرت )2( »الشـهداء. أو حرق مقـابر إتلافقام عمدا بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو 
أركــان الجريمــة المتمثلــة فــي الــركن الشــرعي وهــو وجــود المــادة التــي تــنص عليــه وثــاني ركــن وهــو 

أو  إتـــلافخريـــب أو تشـــويه أو الـــركن المـــادي والمتمثـــل فـــي الســـلوك المجـــرم وهـــو التـــدنيس أو الت
حـــرق، وهـــذا الأخيــــر يتحقـــق بوضــــع مـــا وآخــــر ركـــن وهـــو الــــركن المعنـــوي والمتمثــــل فـــي مقــــابر 
الشهداء. وحسب هذه المـادة فـأن المسـاس بمقـابر الشـهداء يعـد مـن الجـرائم العمديـة، وإن تـوافرت 

  هذه الأركان يطبق الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة.

  وانين التي تعمل على حماية هذا النوع من الأملاك الوطنية هي كالتالي:وأما بالنسبة للق
 في قانون التهيئة العمرانية: -1

على جريمـة واحـدة وهـي  77المتعلق بالتهيئة العمرانية في مادته  90/29نص القانون رقم 
ــات التــــــي يفرضــــــها هــــــذا القــــــانون  جريمــــــة تنفيــــــذ أشــــــغال أو اســــــتعمال الأرض بتجاهــــــل الالتزامــــ

فــإن  77والتنظيمــات المتخــذة لتطبيقــه أو الــرخص التــي تســلم وفقــا لأحكامهــا وحســب هــذه المــادة 
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مـن  يـذ يجـب عليـه أولا أن يحصـل علـى رخصـةشـغال التنفم عليهـا أاء ويقيمستعمل الأراضي للبن
داريـــة المختصـــة لأن البنـــاء علـــى أرض يســـتلزم الحصـــول علـــى رخصـــة والتـــي تســـمى الجهـــة الإ

ل شخص يعمل ضد هـذه المـادة أو بـالأحرى ضـد هـذا القـانون فـي هـذا المجـال برخصة البناء وك
دج و  3000دج إلـى  300يعرض صـاحبه لعقوبـة تتمثـل فـي غرامـة ماليـة والتـي تتـراوح مـا بـين 

أو المقــاول أو الأشــخاص  الأشــغاليعاقــب بهــذه الغرامــة كــل مســتعملي الأرض أو المســتفيد مــن 
س الجريمـة يعاقـب المتسـبب لارتكاب نف شغال، وفي حالة العودةالآخرين المسؤولين عن تنفيذ الأ

  ) 1( أشهر. 6بالحبس من شهر إلى 

  

  
 في النظام العام للغابات: -2

نظرا للدور والفوائد العديدة التي تقدمها الغابات منها الفوائد الاقتصادية والاجتماعية فقد 
أعطاها المشرع الحماية عن طريق نص العديد من النصوص العقابية لردع كل اعتداء يمس 

الغابية دون رخصة حيث  الأملاكبها ومن بين الجنح الواردة في القانون جنحة البناء في 
المتضمن النظام العام  24/12من القانون رقم  27د من المواد من بينها المادة نصت العدي

ورشة لصنع الخشب أو مخزن لتجارة الخشب أو المنتجات المشتقة  للغابات حيث نجدها تمنع
  متر دون رخصة من الوزارة المكلفة. 500منه داخل الأملاك الغابية أو على بعد أقل عن 

لجير أو الجبس أو مصنع الآجر أو القرميدي أو فرن لصنع مواد كما يمنع إقامة أي فرن ل
البناء أو أية وحدة أخرى قد يكون نشاطها مصدرا للحرائق داخل الأملاك الغابية الوطنية 

  )2(المكلفة بالغابات

وتمنع كذلك إقامة أي خيمة أو كوخ أو حظيرة لتخزين الخشب داخل الأملاك الغابية 
م دون رخصة من رئيس المجلس الشعبي بعد استشارة إدارة 500الوطنية أو على بعد من 

  )3( الغابات.

                                                           
  ، المتعلق بالتهيئة والتعمير.1/12/1990، المؤرخ في: 90/29رقم  ، قانون،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية–) 1(
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وعليه حسب هذه الماد نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أعطى حماية كبيرة للغابات ووفر لها 
سبل الوقاية خوفا من تلفها وزوالها لأن ما يعرف عنها أنها سريعة التلف بطيئة النمو وكل من 

دج وفي حالة عودة 50000إلى  1000الذكر فإنه يتعرض لغرامة من خالف المواد السالفة 
  )1(أشهر. 6ارتكاب نفس الجريمة يعاقب صاحبه من شهر إلى 

  :ومكافحته في قانون الوقاية من الفساد -3

من بين الجرائم التي تقع على الأموال العامة والخاصة للدولة هي جريمة الاختلاس أي 
من القانون  29نص على هذا الجرم في المادة  للدولة وقد اختلاس الأموال العامة والخاصة

يشكل كل مال منقولا أو «المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي تنص على:  06-01
عقارا عهد به إلى الأمين بحكم وظائفه أو بسببها محلا للجريمة سواء كان للمال قيمة مالية أو 

، بل وقد يكون شيئا يقوم مقامه أو وثيقة أو سندا أو اقتصادية أو كانت قيمته اعتبارية فقط
، ويستوي أن تكون هذه الممتلكات أو الأموال أو الأوراق ...»مستندا أو عقدا أو مبلغا ماليا 

تابعة لأحد  أو الأشياء الأخرى التابعة للدولة أو لإحدى هيئاتها أو مؤسساتها أو خاصة ليةاالم
  )2(أو لشخص معنوي.الأفراد 

إلا على الأموال الموجودة بالمؤسسات  أن هذا النوع من الاختلاسات لا يقع عادةكما 
ومراكز البريد والمرافق العامة التي تسيرها أو تشرف على إدارتها فروع الدولة مثل البنوك 

، حاول المشرع الجزائري بهذا وإطاراتهاحيث يقع عادة موظفي الدولة  والشركات الاقتصادية
التقليل من أخطارها، حيث تنص في من قانون العقوبات  119لمادة الخصوص بموجب ا

حواها على كل قاض وكل موظف وكل ضابط عمومي ينتهز تحويل أو تبديد أو احتجاز دون ف
وجه حق أو اختلاس أموال عامة أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق أو مستندات أو 

ه سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها يتعرض أوراق أو أشياء منقولة تكون قد وضعت تحديد
للعقاب ويتم معاقبته بعقوبة تتناسب مع قيمة المبلغ محل الجريمة صعودا أو هبوطا مع 
الملاحظة أن هذه الجريمة تنسب إلى القاضي والموظف العام أو إلى أي شخص قائم ومكلف 

ب نفس الوقائع، ومن بخدمة عامة، كما يمكن أن تنسب إلى أي شخص آخر غيرهم يقوم بارتكا

                                                           
  نفسه.من القانون  27المادة –) 1(
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حة ات واضأجل ذلك وضع المشرع الجزائري هذه المادة ووضع فيها كل ضوابط ومؤيد
  )1( وصريحة لحماية الأموال العامة.

 :بحماية الساحل وتنميتهفي القانون المتعلق  -4

ى وضــع قــانون خــاص بــه مــلاك الوطنيــة فقــد عمــد المشــرع إلــبمــا أن الســاحل يعتبــر مــن الأ
، 28، 10، 9حمايتهــا، ومــن بــين المــواد التــي تشــير إلــى حمايــة الســاحل نجــد  والــذي يعمــل علــى

  مع الإشارة إلى أن هذه المواد تم ذكرها فقط على سبيل المثال. 43، 42، 37
ـــانون رقـــم  9بالنســـبة للمـــادة  ـــى:  02-01مـــن الق ـــة الســـاحل فهـــي تـــنص عل المتعلـــق بحماي

هـذا » ه واسـتعماله وفقـا لوجهتـه الطبيعيـةيمنع المساس بوضعية السـاحل الطبيعيـة وتجـب حمايتـ«
  يعني أنه يمنع البناء على الساحل أو المساس به إلا بطرق قانونية.

حيث يتم شـغل الأراضـي السـاحلية واسـتعمالها وفقـا لمـا يتماشـى وحمايـة الفضـاءات البريـة  
ذات الأهميـة  والبحرية الفردية أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية والشـواطئ الصـخرية

 10الايكولوجية والكثبان الساحلية والبراحات وشواطئ الاستحمام والبحيرات وغيرها حسب المـادة 
عليها ومـن من أجل حمايتها والمحافظة  الإجراءاتلهذا وضعت بعض  02-02من القانون رقم 

شــأنها أن  ظمــة لجميــع النفايــات الحضــرية والصــناعية والزراعيــة التــي مــنبينهــا إجــراء مراقبــة من
في تدهور الوسط البحري أو نلوثه وكذا القيـام بمعاينـة واثبـات المخالفـات مـن قبـل ضـباط تتسبب 

  الشرطة القضائية.
دج،  2000وفــي حالــة القيــام باعتــداء عليهــا يعاقــب المتســبب فــي ذلــك بغرامــة ماليــة قــدرها 

دج فـي حالـة بنـاء  500000إلـى  100000أشهر إلى سنة وبغرامـة مـن  6ويعاقب بالحبس من 
  )2(توقيف السيارات والمساحات المهيأة للترفيه في مناطق محددة. ائروحظكل من الطرق 

 في قانون المياه: -5

يـتم ضـمان « ه فهـي تـنص علـى أنـه االمتعلق بالميـ 12 -05من القانون  30المادة حسب 
  حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما يأتي:

 نطاق الحماية الكمية. -

                                                           
  .139، ص. 2006زائر، . دار هومة، الطبعة الثالة، الججرائم الاعتداء على الأموال العامة والخاصةعبد العزيز سعد، –) 1(
، المتعلــق بحمايــة الســاحل وتنميتــه، 5/2/2002، مــؤرخ فــي 02-02الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، قــانون رقــم –) 2(
  .12/2/2002 ، مؤرخة في19. العددجريدة الرسميةال
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 مخططات مكافحة النوعية. -

 نطاق الحماية النوعية. -

 تدابير الوقاية والحماية من التلوث. -

 .»الفيضاناتمخاطر من تدابير الوقاية  -

ومــن خــلال هــذه المــادة نســتنتج بــأن حمايــة الميــاه تكمــن فــي منــع إنجــاز أيــة آبــار أو حفــر 
توحــل حــواجز  وقايــة و الحــد مــن جديــدة أو أي تغييــرات للمنشــآت الموجــودة وكــذا العمــل مــن أجــل

 دولـةلل اهذه الحماية في وجوب أن تكون الأراضي ملك نطاق المياه السطحية بالترسب كما يمكن
  )1(هياكل المعنية.ت والمعنوي مكلف باستغلال المنشآومحمية من طرف شخص طبيعي أو 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
. جريــدة الرســمية، ال، يتعلــق بالميــاه2005، مــؤرخ فــي غشــت 02-05الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، قــانون رقــم –) 1(

  .2005سبتمبر  4، مؤرخة في60العدد 
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  المبحث الثالث: الحماية القضائية للأملاك الوطنية:

للحمايــة الإداريــة والقانونيــة للأمــلاك الوطنيــة هنــاك حمايــة أخــرى، وهــي الحمايــة  بالإضــافة
لنـاس كافـة للمواجهـة اجـل الأحكـام الصـادرة منهـا تكـون حجيـة  الأخيـرةالقضائية باعتبـار أن هـذه 

وأن كلا من الفرد والإدارة ملزمان بتطبيقها وإلا تعرضوا إلى إجـراءات قضـائية صـارمة بالإضـافة 
إلــى أنــه يــتم أمامهــا عــرض جميــع المنازعــات المتعلقــة بــأملاك الدولــة وعليــه ســوف نقــوم بــالتطرق 

المترتبــة خاصــة منهــا المتعلقــة ببيــع الأمــلاك العقاريــة الخاصــة بــأملاك  إلــى المنازعــات القضــائية
  لتي يبادر بها الفرد وكذا الإدارة.ثم نتناول كلمن الإجراءات القضائية ا الدولة

  ) 1(المطلب الأول: المنازعات القضائية المترتبة عن البيوع الواقعة عن الأملاك العقارية:

إلى ما هي المنازعة الإدارية؟ وكذا مـن يقـوم بتمثيـل  في هذا المطلب سوف نحاول التطرق
الدولة أمام القضاء؟ وما أوجـه المنازعـة التـي يمكـن أن تترتـب علـى البيـوع الواقعـة علـى الأمـلاك 

  العقارية؟

  الفرع الأول: المنازعة العقارية: 

أحـد ينطوي تعريف النزاع الإداري في الجزائر على المعيـار الشـكلي بحيـث يكفـي أن يكـون 
أطــــراف النــــزاع شخصــــا معنويــــا، كالدولــــة، الولايــــة، البلديــــة، أو إحــــدى المؤسســــات ذات الطــــابع 

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة، وبمــــا أن الأمــــلاك  800الإداري وهــــذا حســــب المــــادة 
الوطنية تتكون من أملاك عامـة وأمـلاك خاصـة، فبالنسـبة للأولـى فإنهـا تخضـع للقاضـي الإداري 

أمــا الأمــلاك الخاصــة فهــي تخضــع للقاضــي  رهــا تــؤدي وظيفــة مــن أجــل تحقيــق النفــع العــامباعتبا

                                                           
  .50الب حتوت، مرجع سابق، ص. الط–) 1(
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متلاكيــــة ويجــــوز التنــــازل عنهــــا للأفــــراد وتخضــــع للقــــانون كونهــــا تــــؤدي وظيفــــة ماليــــة واالعــــادي 
  الخاص.

  

  

  الفرع الثاني: تمثيل الدولة أمام القضاء:

وكذا المـواد  14 -08من قانون الأملاك الوطنية رقم  126، 125، 09لقد أشارت المواد: 
إلى السلطة المؤهلة لتولي تمثيل الدولـة  454 -91من المرسوم التنفيذي رقم  188إلى 183من 

  في الدعاوي التي تكون فيها مدعية أو مدعى عليها، كما حددت مجال هذا التمثيل

قـــد تحصـــل هنـــاك تـــداخلات بـــين مهـــام هـــؤلاء المكلفـــون بعمليـــة ولكـــن فـــي بعـــض الحـــالات 
سلبي وهو الأخطر حيـث هنـا يـتم عـدم تقـديم لابالتنازع  ثيل القضائي أو يكون هناك ما يسمىالتم

إدارية عمومية ضمان حماية أملاك الدولة، وعلـى هـذا الأسـاس سـوف نحـاول من قبل أية سلطة 
الســلطات الإداريـــة المؤهلـــة لتمثيــل الدولـــة فـــي  تســليط الضـــوء علــى مجـــال ومهـــام تــدخل مختلـــف

  الدعاوي التي تكون طرفا سواء على المستوى الولائي أو المركزي.

بالمالية على المستوى المركزي ومدراء أملاك  إن الوزير المكلف:أولا: طبيعة التمثيل الفضائي
المجـالس الدولة ومدراء الحفظ العقاري على مسـتوى الولايـة، الـوزراء المختصـين، الـولاة  ورؤسـاء 

لا ســـــيما العــــرائض، التكـــــاليف الشــــعبية هــــم وحـــــدهم المؤهلــــون قانونـــــا لتلقــــي أي تبليـــــغ قضــــائي 
ــــث يســــعون إلــــى التوقيــــع عر قضــــائي، حبالحضــــور، الأحكــــام، الأوامــــر أو أي قــــرا لــــى جميــــع ي

  العرائض ومذكرات الرد سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أمام السلطات القضائية.

  ثانيا: امتداد التمثيل القضائي:

: يخـتص بالمنازعـات المتعلقـة بالمسـائل التاليـةوالتي نـذكرها تمثيل الـوزير المكلـف بالماليـة -1
 على سبيل المثال:

التابعـــة للخـــواص المســـيرة مـــن طـــرف إدارة الأمـــلاك الوطنيـــة، التـــي تســـيير الأمـــلاك  •
تســتند إليهــا طبقــا للقــانون أو بمقتضــى حكــم قضــائي، وهــي بــدورها تشــمل علــى مــا 

 يلي:
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  الأملاك الشاغرة أو الأملاك التي لا صاحب لها أو التي تم التخلي عنها. 
  الأملاك المصادرة بموجب قرارات قضائية لحساب الدولة.

  لأملاك المحجوزة التي تمارس عليها الدولة حقا محتملا للملكية. ا
  الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية.

  الكنوز والحطام. 
يمكـــن لإدارة أمـــلاك والتـــي تقـــول:  454/ 91مـــن المرســـوم رقـــم  186وكـــذا المـــادة  •

مؤسسـات لدولة والالدولة أن تساعد متى طلب منها ذلك المصالح العمومية التابعة ل
جميــــع الآراء والاستشــــارات دفاعــــا عــــن طــــابع الإداري، وتقــــدم لهــــا العموميــــة ذات ال

أمـــــلاك الدولـــــة التـــــي تســـــتعملها وتســـــيرها وتحـــــافظ عليها،كمـــــا يمكـــــن لهـــــا أن تقـــــدم 
المســـاعدة للجماعـــات المحليـــة إذا طلـــب منهـــا ذلـــك مـــن أجـــل الـــدفاع عـــن الأمـــلاك 

 الوطنية أو الولائية أو البلدية.

  يتمثل دور مديرية أملاك الدولة ومديرية الحفظ العقاري في التمثيل العقاري؟فيما  -س

أيضــا كــل فيمــا يؤهــل مــديري أمــلاك الدولــة بالولايــات ومــدير الحفــظ العقــاري بالولايــات -ج
  يخصه بتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوي المرفوعة أمام الجهات القضائية الآتية:

 المحاكم. -

 ئية.االمجالس القض -

 المحاكم الإدارية. -

فــي الــدعاوي  المــدير العــام للأمــلاك الوطنيــة بتمثيــل الــوزير المكلــف بالماليــة وبالمقابــل يقــوم
  المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري أمام الجهات العقارية التالية:

 المحكمة العليا. -

 مجلس الدولة. -

  )1(محكمة التنازع. -
بالنســبة لمــديري الحفــظ العقــاري علــى مســتوى الولايــات فــإن مجــال تــدخلهم فــي المنازعــات 

العقــاري وعليـه فهـو مخــتص  بالإشـهار المتعلقـة توالإجــراءامـرتبط بمسـألة مســك السـجل العقـاري 
  بـ:

                                                           
  .53الطالب حتوت، مرجع سابق، ص. –) 1(
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المنازعة المترتبة على مسك البطاقات العقاريـة (تسـجيل الحقـوق العينيـة الأصـلية، وقيـد  -
 .ية التبعية، فحص العقود)الحقوق العين

بــــل المحــــافظ العقــــاري (رفــــض إيــــداع الوثــــائق موضــــوع الشــــهر القــــرارات المتخــــذة مــــن ق -
  العقاري، رفض الإجراء).

بمــا أن الــوالي يتمتــع بازدواجيــة فــي التمثيــل القضــائي فــإن أحيانــا  :قبــل الــوالي ل مــنيــمثت -2
والتــي  454 -91مــن المرســوم  184يمثــل ويــدافع علــى مصــالح الدولــة حســب المــادة 

يمارس الوالي المختص إقليميا فيمـا يخـص أمـلاك الدولـة الواقعـة فـي «... تنص على: 
فـأن » مطبقـا لقـانون الولايـة...ولايته دعوى المطالبة بمصالح الدولة فـي مجـال أملاكهـا 

الــوالي هنــا يتصــرف وكأنــه ممثــل عــن كــل وزيــر فــي ولايتــه وأحيانــا يمثــل ويــدافع باســم 
ولحســاب الولايــة التــي لهــا شخصــية معنويــة مســتقلة تمامــا عــن الدولــة وهــذا مــا جــاء فــي 

 .90/09من قانون الولاية رقم  67المادة 

مـن قـانون  15و 10وعملا بنص المادتين  البلدية:تمثيل من قبل رؤساء المجالس الشعبية  -3
ـــة فـــإن رؤســـاء المجـــالس الشـــعبية يمكـــنهم أيضـــا المثـــول أمـــام القضـــاء  الأمـــلاك الوطني

الخاصة، كمـا قـد  مدعين أو مدعى عليهم فيما يخص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية
زعـة مباشـرة أو يمتد هذا الاختصاص إلـى الأمـلاك الوطنيـة العموميـة عنـدما تـؤدي المنا

ـــة أو التشـــكيك فـــي حمايـــة  ـــة لأمـــلاك معين ـــة الدول ـــى التشـــكيك فـــي ملكي غيـــر مباشـــرة إل
  )1(الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العدالة.

الفـــرع الثالـــث: أوجـــه المنازعـــات القضـــائية المترتبـــة عـــن البيـــوع الواقعـــة عـــن الأمـــلاك 

  )2(:الخاصة التابعة للدولة العقارية

تنـــدرج المنازعـــات القضـــائية المترتبـــة عـــن البيـــوع الواقعـــة علـــى الأمـــلاك العقاريـــة الخاصـــة 
والتي تعرف على أنهـا مجمـل الـدعاوى  التابعة للدولة ضمن مجال المنازعات العقارية بشكل عام

الحـق العينـي سـواء كـان القضائية المتعلقة بالملكية العقارية بغض النظر عن المالك أو صـاحب 
وهنــا المحتمــل أن يقــوم مــن أشــخاص القــانون الخــاص والتــي ترمــي إلــى فــض نــزاع قــائم أو مــن 

                                                           
  .54الطالب حتوت، مرجع سابق، ص. –) 1(
  .57المرجع نفسه، ص. –) 2(
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سوف نـدرج نـوعين مـن هتـه الأوجـه والمتمثـل فـي منازعـات بيـوع أمـلاك الدولـة فـي إطـار القـانون 
  ومنازعات الأراضي الفلاحية. 81/01

وهـي تتمثـل فـي المنازعـات المترتبـة : 81/01أولا: منازعات بيوع أملاك الدولة فـي إطـار القـانون 
، حيــث فــي كثيــر مــن الحــالات تكــون هنــاك طلبــات شــراء علــى أمــلاك علــى مــدى شــرعية التنــازل

تابعــة للدولــة غيــر قابلــة بطبيعتهــا لأن تكــون محــلا للتنــازع مثــل الســكنات الوظيفيــة المخصصـــة 
خدمــة وكــذا المنازعــات المترتبــة علــى مــدى حــق الاســتفادة مــن  التنــازل عــن الأمــلاك للضــرورة ا

  القابلة للبيع.

عــادة بــين الإدارة  هنــا بالمنازعــات التــي تقــعالأمــر ويتعلــق ثانيــا: منازعــات الأراضــي الفلاحيــة: 
ة والتـي تجاه الشاغلين غيـر الشـرعيين للأراضـي الفلاحيـاوالمستفيدين أو بين المستفيدين أنفسهم و 

تكـــون بعـــد تحريـــر العقـــد وعليـــه نلمـــح أن الدولـــة تمثـــل فـــي شـــخص الـــوالي لمتابعـــة القضـــايا مـــع 
  مساعدة تقنية لتقديم التفسيرات الضرورية للقاضي، ومن بين هذه المنازعات:

 ن.يعدم دفع أتاوى من قبل المستفيد -

 .الإداريعدم الالتزام ببنود العقد  -

 قانونيا كإيجار أرض.الإقدام على تصرفات محظورة  -

  المطلب الثاني: الإجراءات التي يبادر بها الفرد: 

أمـلاك الدولـة هنـاك إجـراءات  من بين الإجراءات القضائية التي تعمل على ضمان وحمايـة
يقــوم بهــا الفــرد وتتعلــق بنــزع الملكيــة للمنفعــة العامـــة. فــي بدايــة الأمــر عنــد رؤيتنــا لهــذا العنـــوان 

وأن  ا علاقتــه بــالأفراد؛ لأن عمليــة نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة تمــس بحقهــممــ تتبــادر إلــى أذهاننــا
أن الدولــة هنــا تقــوم بنــزع الملكيــة الخاصــة بــالأفراد وتــدخلها  باعتبــار ســلبياتها أكثــر مــن إيجابياتهــا

العملية والمتمثل فـي التعـويض عـن نـزع ضمن ملكيتها، ولكن عندما نرى الجانب الآخر من هذه 
وم بهـا الأفـراد مـن أجـل تقـدير عمليـة التعـويض نا نتكلم هنا عن المنازعـة التـي يقـ، فإنهذه الملكية

الـذي تضـعه الجهـات المختصـة ونحن نعلم أن للأفراد الحق في حالة عدم قبولهم لهـذا التعـويض 
أصــدر قــرارا بنــزع هــذه الملكيــة مقاضــيا فيــه الــوالي الــذي أن يرفعــوا دعــوتهم أمــام القضــاء الإداري 

عـام فـإن قـرار نـزع الملكيـة يعـود اختصاصـه للـوالي فقـط فيطلبـون فيهـا إعـادة تقـدير هـذا  وكأصـل
ـــة فـــي  ـــولائي لأمـــلاك الدول ـــوالي هنـــا يكـــون مـــدعى عليـــه مـــع إدخـــال المـــدير ال التعـــويض؛ لأن ال
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، كمـا قـد يكـون هـذا النـزاع مـن أجـل هالخصام باعتبار تقويم يكون قد تـم إعـداده مـن قبـل مصـالح
لتعــــويض لإدارة، مــــثلا: إذا حــــددت إدارة أمــــلاك الدولــــة القيمــــة التجاريــــة؛ أي اخطــــأ قامــــت بــــه ا

  نزع الملكية يخالف مقتضيات السوق العقارية.الأصلي للحق العيني، محل 

كتعـويض للرحيـل بالنسـبة للمسـتأجر أو  الإضـافيةإذا لم يتضـمن تقريـر التقـويم التعويضـات 
علــى أو إذا لــم تشــير الإدارة فــي قــرار التنــازل  أجركتعــويض الحرمــان مــن الانتفــاع بالنســبة للمســت

  )1(طريقة المعتمدة لحساب التعويض الأصلي.

بســيط وســواء  م حمايــة أمــلاك الدولــة ولــو بشــيءالأخيــر نجــد بــأن حتــى الأفــراد يمكــنهوفــي 
الأصــل فــي المجتمــع وهــذه الأمــلاك وجــدت مــن أجــل  باعتبــارهمكانــت حمايــة إداريــة أو قضــائية 

  أو اجتماعية أو ثقافية وغير ذلك. اقتصاديةتلبية حاجاتهم مهما كان نوعها، سواء كانت 

  المطلب الثالث: الإجراءات التي تبادر بها الإدارة:

لآن بعــد أن تطرقنــا إلــى الإجــراءات التــي يســتطيع الفــرد أن يبــادر بهــا أمــام القضــاء نــذهب ا
قضـائية التـي يمكـن لـلإدارة أن تقـوم بهـا أمـام القضـاء والمتمثـل فـي إلى الحديث عن الإجراءات ال

حالت الشـغور، أي كيـف تـتم عمليـة إجراءاتهـا وكـذا متابعـة إجـراء كـل مـن المعتـدين علـى أمـلاك 
  الدولة وكذا رفع دعوى تحصيل مداخيل أملاك الدولة.

  الفرع الأول: إجراءات الشغور:

، يتمثـل الشـغور فـي: التركـة التـي ينعـدم الكلام عن إجراءات الشغور لا بـد مـن تعريفهـاقبل 
و الغـائبين حيـث رثة عـن حصـته أو أمـلاك المفقـودين أمالكها أو ليس لها وارث أو تخلى أحد الو 

وشـروط متعلقـة بتصـريح  قانونيـةا لإجـراءات تقوم الدولـة بإدخالهـا فـي ملكيتهـا الخاصـة ولكـن وفقـ
  )2(الشغور.

دون اســتيفاء الإجــراءات لأن القــرار المتخــذ مــن قبــل الإدارة مــن أجــل الاســتيلاء علــى عقــار 
القانونيــة المثبــة لحالــة الشــغور يكــون هنــا مشــوبا بتجــاوز الســلطة مثــل مــا حــدث فــي قضــية رئــيس 

شـارة ح شخص طبيعي معتقدا أنه بمجرد الإالدائرة الذي قرر أن يقوم بالاستيلاء على محل لصال

                                                           
  .56مرجع سابق، ص.  .منازعات أملاك الدولةأعمر يحياوي، –) 1(
  .55مرجع سابق، ص.  المحلية.الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات أعمر يحياوي، –) 2(
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بالــدليل علــى تــوفر حالــة الشــغور هــو وحــده  الإتيــانالشــاغرة دون  بــالأملاكالتشــريع الخــاص  إلــى
  )1(كاف لتأسيس قراره وبهذا الشكل كان قراره مشوبا بتجاوز السلطة.

جـــراءات بـــبعض الإحالـــة الشـــغور لا بـــد لهـــا أولا أن تقـــوم وعليـــه فـــإن الدولـــة قبـــل أن تعلـــن 
  والمتمثلة فيما يلي:

  أو الوارث: المالك انعدام: أولا

فــي حالــة إذا لــم يكــن «والتــي تــنص علــى أنــه  51بالنســبة لهــذا الإجــراء نصــت عليــه المــادة 
للعقــار مالــك معــروف أو تــوفي مالكــه دون أن يتــرك وارثــا يحــق للدولــة المطالبــة بواســطة الأجهــزة 

القضـائية المختصـة بحكـم يصـرح بانعـدام الـوارث يصـدر حسـب  المعترف بها قانونا أمام الهيئـات
الشروط والأشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلـك بعـد القيـام بـالتحقيق مـن أجـل التحـري 

  .»والبحث عن الملاك المحتملين أو الورثة

تطالـــب الدولـــة أمـــام الجهـــة «مـــن قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة علـــى أنـــه  52كمـــا تـــنص المـــادة 
لقضائية المختصة التي تقع التركـة فـي دائـرة اختصاصـها حسـب الشـروط والأشـكال المنصـوص ا

 انعــــدامتركــــة إلـــى الخزينــــة العموميـــة بســــبب عليهـــا فــــي القـــانون بــــالأملاك المنقولـــة الآتيــــة مـــن ال
  )2(»الوارث...

بطـرق وبناء على ذلـك فـإن أيـة تركـة ينعـدم مالكهـا أو وارثهـا يمكـن للدولـة أن تملكهـا ولكـن 
قانونية وأمام الهيئات القضائية، ولكن قبل أن تصبح ملكا لها لا بد من القيـام بـبعض الإجـراءات 

  من أجل التأكد من عدم وجود مالكها أو وارثها وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

 التحقق والبحث عن الورثة. -

 استصدار حكم انعدام الوارث وضعها تحت الدراسة القضائية. -

)3(غور وتسليم التركة.إعلان الش -
 

دارة فيهـــا وقبـــل أن تطالـــب بالنســـبة لهـــذه المرحلـــة تقـــوم الإالتحقيـــق والبحـــث عـــن الورثـــة:  -1
أو الورثــة  كبالتركــة أمــام القضــاء لا بــد لهــا أولا مــن البحــث والتحــري والتأكــد مــن عــدم وجــود مــلا

                                                           
  .24،  ص. 2003. دار هومة، الجزائر، القضاء العقاريحمدي باشا عمر، –) 1(
  .55. مرجع سابق، ص. الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةأعمر يحياوي، –) 2(
  .57، ص. . مرجع سابق والجماعات المحليةالوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة أعمر يحياوي،  –) 3(
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طــي لــلإدارة الحــق فــي مــم يعالمحتملــين مــع الإشــارة إلــى أن هــذا الإجــراء لــم يــنص عليــه القــانون 
  أنها تقوم بنشره في الصحف. السلطة التقديرية في اتخاذه بأي وسيلة كانت، مثلا: تكتفي

بعـد الانتهـاء مـن التحقيـق الدراسة القضائية:بانعدام الوارث ووضع التركة تحت استصدار حكم  -2
والبحث عن الورثة والتأكد من عـدم وجـود بمـا يطالـب والـي الولايـة التـي توجـد فيهـا أمـلاك التركـة 

 )1(.الأمـــلاكلدولـــة فـــي وراثـــة تلـــك المختصـــة يحـــق لالشـــاغرة باســـم الدولـــة أمـــام الجهـــة القضـــائية 
  ما يلي:وبعدها يقوم بتقديم عريضة يطلب فيها 

ـــة بإعـــداد الجـــرد والتســـيير المؤقـــت للتركـــة وممارســـة كـــل التـــرخيص لإدارة   - أ أمـــلاك الدول
 الحقوق والدعاوي المرتبطة بها.

 تحديد الأجل الممنوح للوالي لطلب إعلان الشغور.-ب

 نشر النيابة المستخرج للحكم المراد النطق به في الصحافة.-ج      

فإن حكم التصريح بانعدام الـوارث يوكـل لإدارة أمـلاك الدولـة التسـيير المؤقـت للتركـة  وهكذا
بعــد أن يصــبح نهائيــا باعتبارهــا حارســا قضــائيا وفــي حالــة صــدور حكــم لصــالح الإدارة وبعــد أن 
يصبح نهائيا تدمج التركة في الأمـلاك الوطنيـة الخاصـة ومـن ثـم يـتم تثبيـت تحويـل ملكيـة العقـار 

  )2(دولة من قبل إدارة الأملاك الوطنية.المعني لل

بعد انتهاء الأجل المتضمن فـي الحكـم الـذي صـرح بانعـدام إعلان الشغور وتسليم التركة:  -3
الــوارث يــودع الــوالي عريضــة جديــدة ويــذكر فيهــا الوقــائع وحكــم القاضــي بانعــدام الــوارث ويطلــب 

حكم إعلان الشغور وتسليم التركة للدولة وفي حالة صدور الحكم النهـائي لصـالح الإدارة  إصدار
  تدمج التركة في الأملاك الخاصة بالدولة.

فـي هـذه الحالـة يقـرر لـه القـانون الحـق فـي اسـترجاع التركـة وفي حالة ظهور وارث محتمل 
  )3(في الأملاك الخاصة بالدولة. إدماجهاالتي تم 

ـــة فـــي  حيـــث يقـــوم هـــذا ـــى الجهـــات القضـــائية المختصـــة والمتمثل ـــوارث بتقـــديم عريضـــة إل ال
 829خــلال مــدة التقــادم المقــررة فــي المــادة القضــاء الإداري باعتبــار أن الدولــة طــرف فــي النــزاع 

مؤسســا يســترجع مــن القــانون المــدني طلــب إخــلاء الدولــة لأملاكــه الميراثيــة حيــث إذا كــان طلبــه 
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ـــة اســـ ـــة حقـــه فـــي التركـــة وفـــي حال ـــع حقـــوق الورث ـــتم بي ـــى تعـــويض، كمـــا لا ي تهلاكها يحصـــل عل
  )1( والموصى لهم الذين يمكن أن يمارسوا حقوقهم على الأثمان الصافية للأملاك المبيعة.

  : تخلي أحد الورثة عن حصته:اثاني

من قانون الأملاك الوطنية حيث جاء فيهـا  53بالنسبة لهذا الإجراء فقد نصت عليه المادة 
وقــع التخلــي عــن الحقــوق العينيــة فــي الملكيــة الموروثــة بعــد فــتح التركــة يحــق للدولــة أن إذا «أنــه

تطلـب مـن القاضـي المخــتص فـي الـدعاوي المدنيـة... وتــدرج الأمـلاك الموضـوعة تحـت الحراســة 
  »القضائية في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة...
الإجــراء القضــائي يتعــين علــى الــوالي  إتبــاعوعليــه وحســب هــذه المــادة نلاحــظ أنــه مــن أجــل 

أن يودع عريضة لدى الجهة القضـائية المختصـة والمتمثلـة فـي القضـاء الإداري  المختص إقليميا
التخلـي، ويـأمر إدارة أمـلاك الدولـة حارسـا قضـائيا علـى الجـزء المتنـازل عنـه،  إثبـاتويطلب فيهـا 

  )2(حيث يكون التسليم الفعلي للملك المعني بعد صدور الحكم القضائي ويعلن الشغور.
  :أملاك المفقودين أو الغائبين:اثالث

قضـــاء الي المكلـــف إقليميـــا؛ حيـــث يرفـــع دعـــوتين أمـــام الينســـب لهـــذا الإجـــراء ويقـــوم بـــه الـــو 
بالنسبة للدعوة الأولى تتمثل فـي طلـب النطـق بالفقـد ويقصـد بهـذا الأخيـر المفقـود الـذي لا يعـرف 
مكانه ولا حياته أو موته، أما بالنسبة للدعوى الثانية فهـو يتمثـل فـي طلـب استصـدار حكـم بمـوت 

  كلا منهما على حدى: ندرس المفقود وعليه سوف
الأمـلاك وتتمثل هذه الـدعوى فـي إذا كـان احتمـال ظهـور وارث دعوى طلب الحكم بالفقد:  -1

المفقــود واردا ينبغــي إيــداع عريضــة لــدى كتابــة ضــبط الجهــة القضــائية المختصــة وتتضــمن علــى 
  وجه الخصوص ما يلي: 

ـــد الهويـــة المفترضـــة: غائبـــا أو مفقـــودا مـــع بيـــان أن الشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي  تحدي
أنه ذو ذمة مالية مهمة وثم يقـوم بطلـب  إثباتلأسرة متوفرة مع من قانون ا 110و 109المادتين 
 ما يلي:

 نشر الحكم. •
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وبعـــد أن يصـــبح الحكـــم  بيـــان المـــدة التـــي يرفـــع خلالهـــا طلـــب الحكـــم بمـــوت المفقـــود •
 نهائيا لصالح الدولة تشرع إدارة أملاك الدولة في تسيير أموال المفقود فـي حـدود مـا

همــا يكــن فــإن ســلطات هــذه الإدارة باعتبارهــا هــو مســموح بــه فــي الحكــم القضــائي وم
)1(مقدما لا تختلف عن سلطات الوصي الذي يتصرف كأنه واليا.

 

بالنسبة لهذه الدعوى يتم رفعها في الآجال التـي يحـددها دعوى طلب الحكم بموت المفقود:  -2
مـــــوت المفقـــــود بعـــــد انقضـــــاء الميعـــــاد بحكـــــم فـــــي حكـــــم ومهمـــــا يكـــــن فـــــإن القاضـــــي  ي القاضـــــي

يجـوز الحكـم «من قانون الأسـرة والتـي صـيغت بالشـكل التـالي: 113والمنصوص عليه في المادة 
الات بمضـي أربـع سـنوات بعـد التحـري وفـي الحـبموت المفقود في الحـروب والحـالات الاسـتثنائية 

ي أربــع ي فــي تقــدير المــدة المناســبة بعــد مضــالتــي تغلــب فيهــا الســلامة يفــوض الأمــر إلــى القاضــ
وتــــؤول تركتــــه إلــــى ي الوقــــت المناســـب يصــــبح حكــــم مــــوت المفقـــود نهائيــــا عــــد مضــــ، وب»ســـنوات
  )2(الدولة.

  :متابعة المعتدين على أملاك الدولة:الثاني الفرع

مــــم يضــــطر الأعــــوان المــــؤهلين لمعاينــــة هــــذا تتعــــدد أشــــكال الاعتــــداء علــــى أمــــلاك الدولــــة 
مـــن القـــانون  68والأشـــياء كمـــا هـــو منصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة الاعتـــداء إلـــى حجـــز المنقـــولات 

المتعلق بالنظام العام للغابات وفي حالة ما لم يتقدم المخالف لاسترجاع المحجوزات فـإن القـانون 
سـوق ويعيـد المفـتش  ك الدولة ببيعها فـي أقـرب أن يأمر إدارة أملافي هذه الحالة يخول القاضي 
التـي تـم بيعهـا يـدفع لـه ما في حالـة ظهـور مالـك هـذه المحجـوزات عائد هذا البيع في الحساب، وأ

قيمتهـــا بعـــد خصـــم مصـــاريف البيـــع  بشـــرط أن لا تمـــر مـــدة التقـــادم بخمـــس عشـــرة ســـنة المقـــررة 
  ا.ة ويتم حسابها ابتداء من يوم بيعهلصالح الإدار 

إلــى  إحالتهــاوبعــد أن يقــوم الأعــوان بمعاينــة وتحديــد أنــواع المســاس بــالأملاك الوطنيــة يــتم 
 مـن قــانون الإجــراءات الجزائيــة كمـا يمكــن للمــدير الــولائي أن يكــون 32النيابـة العامــة وفقــا للمــادة 

يتعلـق الحـق «فقرة واحد من نفـس القـانون حيـث تـنص علـى: 2وذلك بناء على المادة  طرفا مدنيا
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لفــة لكــل مــن فــي الــدعاوي المدنيــة للمطالبــة بتعــويض الضــرر النــاجم عــن جنايــة أو جنحــة أو مخا
  ».أصابهم شخصيا ضررا مباشرا تسبب عن الجريمة

كن إلـى حالتهـا الطبيعيـة كما يستطيع المدير الولائي لأملاك الدولة من القضـاء إعـادة الأمـا
إلـى التعـويض النقـدي وهـو الأصـل  إضـافةبنايات والأشياء وهـو مـا يعبـر عنـه بالأضـرار كإزالة ال

  )1( ة أو الخاصة التابعة للدولة.في الأضرار اللاحقة بالملكية العام

يعـاين الأعـوان «من قانون الأملاك الوطنية علـى: 123وكما نص على هذا الإجراء المادة 
المؤهلــون قانونيــا أنــواع المســاس بــالأملاك الوطنيــة العموميــة والأمــلاك الوطنيــة الخاصــة والتابعــة 

المبـالغ المحصـلة علـى هـذا النحـو للدولة والجماعات الإقليمية، ويلاحقـون مـن يشـغلون... وتـدفع 
  ...».والتي لا يمكن أن تؤدي إلى التسوية 

  )2(الثالث: دعوى تحصيل مداخيل أملاك الدولة: الفرع

كمــا تعتبــر كــذلك مــن الإجــراءات التــي يتبعهــا القضــاء لحمايــة الأمــلاك الوطنيــة مــا يســمى 
الإجـراءات وكيـف تـتم نتعـرف بإجراء تحصيل عائدات أملاك الدولة ولكن قبل أن نتكلم عـن هـذه 

أولا فيما تتمثل مداخيل أملاك الدولة وكيـف يـتم الحصـول عليهـا وعليـه سـوف نقـوم بدراسـة تحـت 
  هذا العنوان كل من مداخيل أملاك الدولة ودعوى تحصيل مداخيل أملاكها.

  :: مداخيل أملاك الدولةأولا

الخاصـــة باعتبارهمـــا نـــوعين تتمثـــل مـــداخيل أمـــلاك الدولـــة فـــي: الأمـــلاك العامـــة والأمـــلاك 
ون فـي خدمـة الجمهـور مباشـرة أو عـن ملاك الوطنية فبالنسبة للأولى تكـأساسيين تقوم عليهما الأ

للأمـلاك الخاصــة فهــي تـؤدي وظيفــة تملكيــة وعليـه فــإن مــداخيل طريـق المرفــق العـام أمــا بالنســبة 
  كل منهما تزداد وذلك وفقا للتشريع الجزائري عن طريق ما يلي:

 يل المناجم والمخابر.مداخ - 1

 .مداخيل الغابات (قطع الأخشاب، الصيد، بيع الفلين...) - 2
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مداخيل أخرى لأمـلاك الدولـة، مـثلا اسـتخراج مـواد مختلفـة كمسـتحقات الشـغل المؤقـت،  - 3
)1( »، بيع المنقولات، بيع العقارات، تركات دون وارث...نامتياز السك

 

  )2( : إجراءات تحصيل عائدات أملاك الدولة:اثاني

مـــن أجــل تحصـــيل عائـــدات أمــلاك الدولـــة ســـواء  إتباعهــاأمــا بالنســـبة للإجــراءات التـــي يـــتم 
كانـــت هـــذه عائـــدات أمـــلاك الدولـــة ســـواء كانـــت هـــذه الأمـــلاك عامـــة أو خاصـــة فهـــي تقـــوم علـــى 

  مستوى مصلحتين هما: مفتشية أملاك الدولة والمحافظة العقارية.

مـــن أهـــم الإجـــراءات التـــي تتبعهـــا تحصـــيل عائـــدات أمـــلاك الدولـــة علـــى مســـتوى مفتشـــيتها: -1
مفتشــية أمــلاك الدولــة مــن أجــل عمليــة تحصــيل هــذه العائــدات لابــد مــن وجــود ســند صــادر عــن 
السلطة المؤهلة يسمح بقبض المطلوب الذي يحدد بناء على النصوص وعليه سوف نتطـرق إلـى 

  يتم تبليغه إلى المعني وعملية معارضته وكذا عملية الحجز.ما يلي: طبيعة السند وكيف 

بصـيغة  طبيعة السند: ويتمثل في وثيقة يراد بها تحصيل عائدات أمـلاك الدولـة ويصـدر -أ
تنفيذيــة مــن قبــل المــدير الــولائي لأمــلاك الدولــة، كمــا أنــه يتمثــل فــي إجــراء يتخــذه مفــتش مديريــة 

)3(فعوا مستحقاتهم.أملاك الدولة ضد المدنيين الذين لم يد
 

الصـادر عــن  1990/ 2/12المؤرخـة فـي  3663ومـن أمثلـة ذلـك مــا جـاء فـي المـذكرة رقــم 
المديريــة العامــة للأمــلاك الوطنيــة والتــي تناولــت الموضــوع المتعلــق بالحــالات الشــهرية لتحصــيل 

إرســــالها عائــــدات ومــــداخيل أمــــلاك الدولــــة والحفــــظ العقــــاري والمرفقــــة بأربعــــة جــــداول والتــــي تــــم 
للمفتشـــين الجهـــويين للأمـــلاك الوطنيـــة والحفـــظ العقـــاري حيـــث تتنـــاول فـــي فحواهـــا إرســـال بعـــض 

إلـــيهم والمتمثلـــة فـــي أنهـــم لـــم يقومـــوا بـــاحترام إجـــراءات التـــي طلبـــت مـــنهم وذلـــك منـــذ  الملاحظـــات
متابعــة هــذه المديريــة مــن خــلال فحــص الوضــعيات الشــهرية للتحصــيلات المرســلة إلــى المصــلحة 

إرســاله مــع هــذه المــذكرة، حيــث أنهــم زيــة، وســوف نقــوم بتوضــيح ذلــك فــي الجــدول الــذي تــم المرك
قــاموا فــي بعــض الحــالات الإحصــائية المرســلة غيــر مطابقــة للنمــوذج الرســمي وتضــمنت بعــض 

  ...الحالات معلومات لم تطلبها الإدارة المركزية

                                                           
  .110،مرجع سابق، ص. مساهمة في دراسة المالية العامةأعمر يحياوي، –) 1(
  .116المرجع نفسه، ص. –) 2(
  .84، مرجع سابق، ص. لدولةمنازعات أملاك اأعمر يحياوي، –) 3(
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ـــب مـــنهم مســـتقبلا إرســـال وضـــعية التح صـــيل بـــاحترام ومـــن أجـــل معالجـــة هـــذا الوضـــع طل
  )1(النموذج المحدد من طرف الإدارة المركزية والمرفق بهذه المذكرة.

رضـنا مــا هـو سـند التحصـيل وكيــف يـتم. ونـذهب الآن إلــى : بعـدما عتبليـغ لسـند التحصــيل-ب     
 إشــــعاركيــــف يــــتم تبليغــــه للمــــدنيين، ويــــتم هــــذا الأخيــــر عــــن طريــــق رســــالة موصــــى عليهــــا مــــع 

بالاستلام، وإذا تعذر التبليغ عن طريق البريد يمكن اللجوء إلى خدمات محضـر قضـائي، ويكـون 
)2(التبليغ بنسخة في حالة تحصيل فردي ومستخرج من السند إذا كان التحصيل جماعيا.

 

تبليــــغ ســــند  يســــتطيع المــــدني بعــــد تحصــــله علــــى اســــتلام)3(معارضــــة لســــند التحصــــيل:-ج
تظلــم أو معارضــة  الــدين أو مقــدار المبلــغ المــدعى لــه بــأن يرفــعالتحصــيل أن يحــتج علــى صــحة 

لأمـلاك الدولـة الــذي يخضـع لـه المفـتش القـائم بعمليـة التحصـيل وفــي  مكتوبـة إلـى المـدير الـولائي
يسمح للمدني بتأجيل دفـع سـند التحصـيل لأن «من قانون المالية: 149هذه الحالة وحسب المادة 

أن يكـــون طلـــب هـــذا التأجيـــل قـــد تـــم تحريـــره فـــي عريضـــة لا بـــد لـــه مـــن تقـــديم ضـــمانات ويجـــب 
المعارضـة وفــي حالـة مــا إذا رأى المـدين أن قــرار هــذا المـدير بأنــه خطـأ لــه أن يلجـأ إلــى القضــاء 

 ».تاريخ تسليم الرسالة الموصى عليها من ابتداءأيام  8الإداري ويرفع دعوى أمامه في أجل 

لاك الدولــة ضــد المــدين فــي حالــة عــدم دعــوى الحجــز: وهــو إجــراء يقــوم بــه مفــتش أمــ -د
قيامه بالتزاماته حيث يقـوم المفـتش بطلـب مـن المـدير الـولائي لأمـلاك الدولـة الـذي يخضـع لـه أن 

قصـد اسـتيفاء حقـوق الخزينـة يطلب مـن القاضـي الإداري إصـدار أمـر بـالحجز الـذي يـراه مناسـبا 
قيـد هـذا مـا اسـتقرت عليـه المديريـة العامة، وذلك نظرا لكون أن عملية الحجـز تتسـم بنـوع مـن التع

 العامة للأملاك الوطنية.

:بمــا أن مفتشــية الأمــلاك الوطنيــة يمكنهــا القيــام بــبعض الإجــراءات لحمايــة أمــلاك ملاحظــة
الدولــة، نطــرح الســؤال التــالي: هــل يســتطيع المــدين معارضــة هــذه الإجــراءات أم لا؟ وهــل هنــاك 

  أشخاص آخرون لهم الحق في ذلك؟ 

                                                           
ـــر، –) 1( ـــة، الجزائ ـــة الشـــعبية، مجموعـــة النصـــوص. صـــادر تحـــت وزارة المالي ـــة الديمقراطي ـــة الجزائري ، مـــذكرة رقـــم 210الجمهوري

  .123، ص. 3663
  .84، مرجع سابق، ص. منازعات أملاك الدولةأعمر يحياوي، –) 2(
  .88. 85المرجع نفسه ، ص.ص. –) 3(



   حماية الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري                               الفصل الثاني:

 

97 

لمعارضة الإجراءات التي يقوم بها مفتش أملاك الدولة قد تكـون معارضـة مـن قبـل بالنسبة 
  المدين أو من قبل الغير.

يمكــن للمــدين أن يعارضــها ولكــن فــي حــالات محــددة قانونــا مثــل: عــدم )1(:معارضــة المــدين*
ا صحة الإجراء المتبع، أو أن يصدر إنذارا بالـدفع دون تبليـغ سـند التحصـيل أو أن يستصـدر أمـر 

بــالحجز دون تبليــغ ســند تحصــيل، أو عــدم إنــذار بالــدفع حيــث يقــوم بتقــديم عريضــة إلــى المــدير 
ني إذا كانـــت الــولائي بنفســه أو عــن طريــق وكيـــل فــي حالــة عــدم وجـــود الأهليــة أو الممثــل القــانو 

مع تثبيت نوع العريضـة وكـذا موضـوع وتـاريخ إجـراء مؤرخ وموقع عليه  شركة مقابل وصل إيداع
ومــع ذكــر الوثــائق المرفقــة بالعريضــة وطبيعــة هــذه الوثــائق، ثــم يقــوم المــدير ببــث فــي  المعارضــة

المعارضة التي أودعت فيه العريضة، ويـتم تبليـغ القـرار فـي الحـال بموجـب رسـالة موصـى عليهـا 
 مع إشعار الاستلام.

: والمتمثــل فــي طلــب اســترداد المنقــولات المحجــوزة حيــث يخــول القــانون هــذا معارضــة الغيــر*
الغيــر أن يقــدم طلــب اســترداد وجوبــا قبــل أن يرفــع القضــية إلــى القضــاء إذا لــم يقتنــع بقــرار الإدارة 
ويـــتم تســـليم للطالـــب اســـترداد وصـــل إيـــداع مـــؤرخ وموقـــع عليـــه مـــع تحديـــد الأشـــياء محـــل طلـــب 

لمرفقــــة بالطلــــب ونوعهــــا، وبعــــد تــــوفر كــــل المعطيــــات يــــدرس المــــدير الاســــترداد وعــــدد الوثــــائق ا
العريضـــة فـــي الشـــكل والموضـــوع، ويـــتم قبــــول إذ تبـــين لـــه أن حقـــوق طالـــب الاســـترداد مؤسســــة 
ويرفضه في الحالة العكسية، وفـي الأخيـر وحسـب تعليمـات المديريـة العامـة للأمـلاك الوطنيـة أن 

 فيه الطلب، ويبلغ قراره في الحال.الفصل في الموضوع خلال الشهر الذي أودع 

تحصيل عائدات أملاك الدولة على مستوى المحافظة العقارية: كل الأعمال التي تقـوم  -2
عليهــا المحافظــة العقاريــة تــؤدي إلــى تحصــيل تلقــائي للحقــوق المســتحقة؛ إذ لا يمكــن فــي الواقــع 

لاك الدولــة المتمثلــة تســجيل أي تــأخر فــي الــدفع حيــث تقــوم هــذه المصــلحة بتحصــيل عائــدات أمــ
  فيما يلي:

 رسم الشهر العقاري المطبق على مختلف العقود. -

 رسم تسليم نسخ من العقود والاستعلامات. -

                                                           
  .92، مرجع سابق، ص. منازعات أملاك الدولةأعمر يحياوي، –) 1(
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دينـار جزائـري المفروضـة علـى محـرري العقـود فـي حالـة  100الغرامة المدنية المقدرة بـ  -
)1(عدم مراعاة المواعيد المقررة في استكمال إجراء الإشهار.

 

الصــادر  83 -09نــاك مــذكرة موجهــة إلــى مــديري الحفــظ العقــاري تحــت رقــم  كمــا توجــد ه
الجهــــويين لأمــــلاك الدولــــة والحفــــظ  عــــن المديريــــة العامــــة للأمــــلاك الوطنيــــة إلــــى كــــل المفتشــــين

العقــاري، وكــذا إلــى مــديري الحفـــظ العقــاري إلــى كــل الولايــات حيـــث تــنص هــذه المــذكرة بأنــه تـــم 
علــى أمــر يحــدد  2008المصــادقة مــن قبــل مجلــس الــوزراء المنعقــد فــي الفــاتح مــن شــهر ســبتمبر 

والموجهــــة لإنجــــاز شــــروط وكيفيــــات تســــيير الأراضــــي التابعــــة للأمــــلاك الخاصــــة التابعــــة للدولــــة 
نـوع تخصــيص مشـاريع اسـتثمارية تابعــة للدولـة والتــي لـم تكـن بعــد محـل عقــود إداريـة ومهمـا كــان 

العقــارات الموجهــة للترقيــة العقاريــة ذات الطــابع الاجتمــاعي، كالســكن  الأراضــي المعنيــة مــا عــدا
  الاجتماعي التساهمي، والسكن الريفي، والبيع بالإيجار.

وفــي الأخيــر نجــد أن القضــاء الجزائــري كــذلك يلعــب دورا كبيــرا وهامــا فــي المحافظــة علــى 
الأمــلاك الوطنيــة مــن خــلال متابعتــه لمــداخيل أملاكهــا وكــذا القــرارات والأحكــام التــي تصــدر مــن 

 قضاء عاديا أو قضاء إداريا. كانأمختلف الجهات القضائية سواء 

                                                           
  .92، مرجع سابق، ص. منازعات أملاك الدولةأعمر يحياوي، –) 1(
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  الخاتمة

ماهيـــة الأمــــلاك الوطنيـــة بأنهــــا تحديـــد لــــى وصـــلنا إمـــن خـــلال بحثنــــا فـــي هـــذا الموضــــوع ت

كانــت  مجموعــة مــن الأمــلاك العقاريــة والمنقولــة المملوكــة للدولــة وجماعاتهــا الإقليميــة، ولكــن إذا

وأهـم دور لهـا  دولـةهي أملاك تابعة للدولة هذا يعنـي أن لـديها دورا كبيـرا ومكانـة بـارزة بالنسـبة لل

هــو نشــر مبــدأ المســاواة بــين الأفــراد فــي كيفيــة اســتفادتهم مــن الأمــلاك الوطنيــة خاصــة الطبيعيــة 

طنيـة فإننـا نجـد أن لقـانون الأمـلاك الو  وتفحصـناعند رؤيتنـا ف منها ومنع فكرة الهيمنة الاقتصادية،

المشـــرع الجزائـــري لـــم يخصـــص لهـــا تعريفـــا كـــاملا وشـــاملا بـــل نجـــد مـــادة واحـــدة فقـــط تـــتكلم عـــن 

  . 2تعريفها وهي المادة 

أما فيما يخص تطور هـذه الأمـلاك فوجـدنا أن الأمـلاك الوطنيـة سـابقا كانـت تـدعى بـأموال 

العموميـــة ثــم بقيـــت نفـــس الفكـــرة و لكـــن نـــة المســلمين وتـــدفع إلـــى مـــا يســمى بـــالخراج والآن بالخزي

العهـــد العثمـــاني حيـــث كانـــت تســـمى بـــأموال التـــاج لأنـــه كـــان يتصـــرف فيهـــا  يتغيـــرت التســـمية فـــ

ى غايــة تبلــور الفكــرة لــدى الــدايات آنــذاك هــذا يعنــي أن الأمــلاك الوطنيــة ســابقا كانــت موحــدة إلــ

ء الفرنسـي عمـل واجتهـد إلــى كـذلك بقيـت علـى حالهــا أي وحـدة أمـوال الدولـة ولكـن القضــا فرنسـا 

المشــرع الجزائــري لأن  هالعامــة والأمــوال الخاصــة وهــذا مــا تبنــا الأمــوالأن تبنــى فكــرة التفرقــة بــين 

هــذا الأخيــر قــد أبقــى علــى نفــس القــانون الــذي اعتمدتــه فرنســا إلا مــا كــان يتعــارض مــع الســيادة 

نــواع الأمــلاك الوطنيــة فقــد قــام الوطنيــة باعتبــار أن الجزائــر كانــت مســتعمرة مــن قبلهــا وأمــا عــن أ

المشرع الجزائري بالتفرقة بين نوعين أساسيين هما: الأملاك الوطنيـة العموميـة والأمـلاك الوطنيـة 

الخاصــة فــي قــانون الأمــلاك الوطنيــة حيــث تــتم عمليــة تكــوين كــل منهــا بطريقــة خاصــة فبالنســبة 

تقـــدم خـــدمات  باعتبارهـــايف عـــن طريـــق تعيـــين الحـــدود أو التصـــنالعامـــة فهـــي تـــتم إمـــا  للأمـــلاك

للجمهور مباشرة أو عن طريق مرفق عام، أما فيما يخص الأملاك الخاصة فهي تـتم عـن طريـق 

ي لاك شــاغرة، وكــذلك هــالوصــاية والهبــات أو عــن طريــق الحطــام أو الكنــوز، وإمــا عــن طريــق أمــ

رة أمـلاك الدولـة فهـي أملاك يجوز للدولة التنازل عليها للأفراد وفقا لقـوانين خاصـة، وبالنسـبة لإدا



 ا������

 

 

102 

ثـل تتم من قبل سلطات خاصة وتـتم بعـدة طـرق منهـا الاسـتعمال الجمـاعي للمـال العـام والـذي يتم

ي مبدأ الحرية في اسـتعمال المـال العـام ومبـدأ المسـاواة أي أن بدوره في مجموعة من المبادئ وه

يق الاستعمال الجمـاعي كل الأفراد متساوون في استعمال المال العام ومبدأ المجانية، أو عن طر 

أن كل أفراد المجتمع لديهم الحق فـي اسـتعمال الطريـق العـام، وبالنسـبة لهـذا يعني  للطريق العام 

الأخير يجب على الأفراد الحصول علـى رخـص والمتمثـل فـي: رخصـة الوقـوف ورخصـة الطريـق 

مـلاك الوطنيـة وكذا الاستعمال الخاص للمـال العـام عـن طريـق التعاقـد وأمـا عـن طريـق تسـيير الأ

  الخاصة فهي تتم وفق نصوص خاصة ومن طرف جهة إدارية مختصة.

المقــــررة حمايــــة فــــي ال وفــــي الأخيــــر توصــــلنا للإجابــــة عــــن الإشــــكالية المطروحــــة والمتمثلــــة

المشرع الجزائـري لـم يوفـق إلـى  نجد أنالوطنية في التشريع الجزائري وهو لب الموضوع  لأملاكل

يعطـي للأمـلاك الوطنيـة الخاصـة الحمايـة  لهـذه الأمـلاك؛ لأنـه أولا لـمالحمايـة حد ما على توفير 

كانت هـذه الأمـلاك هـي نـوع مـن الأمـلاك الوطنيـة ونـص عليهـا قـانون الأمـلاك  اإذ اللازمة حيث

يــة مثــل الأمــلاك الوطنيــة حمالمــاذا لــم يخصــص لهــا  وعرفهــا وبــين طريقــة تكوينهــا، إذن الوطنيــة

ة للقـوانين الأخـرى أي بعـد دراسـتنا وبحثنـا عـن حمايـة هـذه الأمـلاك العمومية، كذلك الأمر بالنسـب

الوطنية في قوانين أخرى كالقانون المدني وكذا القانون الجنائي لم نجد حماية تتكلم عن الأمـلاك 

الوطنيــة الخاصــة فبالنســبة للقــانون المــدني ذكــر فقــط حمايــة المــال العــام والمتمثــل فــي عــدم القــدرة 

ـــى التصـــرف فيـــه وعـــ ـــه، أمـــا بالنســـبة لقـــانون عل ـــادم وكـــذا عـــدم إجـــازة الحجـــز علي دم تملكـــه بالتق

المتمثلة في جنحة مثـل الحـبس مـن شـهر إلـى سـتة  وبات فقد وضع بعض النصوص العقابيةالعق

علـــى كـــل مـــن قـــام بالاعتـــداء علـــى الأمـــوال العامـــة التابعـــة للدولـــة دون التطـــرق للأمـــوال أشـــهر 

  الخاصة.

بهـــا كـــل مـــن الأفـــراد والإدارة،  وجـــدنا بـــأن هنـــاك إجـــراءات يبـــادر أمـــا عـــن الحمايـــة الإداريـــة

ضـد الإدارة خاصـة منهـا مـا بالنسبة للأفراد لهم دور في حمايتها والمتمثل في اتخاذهم لإجراءات 

تنفيذ الإجراءات الإدارية في حالة قيامهـا بتعيـين حـدود البحـر والمجـاري الميـاه وكـذا وقف يتعلق ب

باسـترجاع المبـالغ المحصـلة دون وجـه حـق، وبالنسـبة لـلإدارة فهـي  ةالمطالبـ يـهيـتم فراء اتخـاذ إجـ
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الســلطة الســلمية بالمخالفــة وفيمــا يخــص الحمايــة  إعــلاماســتعمال التنفيــذ التلقــائي، وإمــا تلجــأ إلــى 

إجراءات ردعية من أجلهـا والمتمثـل  يتخذالوطنية، فإن القضاء  الأملاكالقضائية المقررة لحماية 

الوطنية والتـي يقـوم بهـا كـل مـن المفتشـين ومـدراء إدارة  الأملاك لمدا خيى تحصيل في رفع دعو 

  القضاء المعتدين عليها. إتباعالأملاك الوطنية وكذا 

  ي:لمقترحة والتي أقدمها كرأي شخصي هأهم الحلول ا

وضع حماية إدارية وقانونية وقضـائية للأمـلاك الوطنيـة بصـفة عامـة والأمـلاك الوطنيـة  -1

عــن  تســهل عمليــة التنــازل ، مثــل وضــع إجــراءات إداريــة خاصــةخاصــةالخاصــة بصــفة 

 .الأملاك الوطنية الخاصة

 ر.ج إلى أبحاث أكثر واهتمام أكبالوطنية لأنه يحتا الأملاكموضوع على  التركيز -2

ير المنــــاخ المناســــب للباحــــث الجزائــــري، ليــــتمكن مــــن عمليــــة الإبــــداع علــــى تــــوفالعمــــل  -3

 .والبحث في مجال موضوع الأملاك الوطنية

تكلم بكــل دقــة عــن الأمــلاك تــ قــوانين صــارمة وجديــة ضــعو بيجــب علــى الدولــة أن تقــوم  -4

تحديـد نـوع العقـاب الوطنية، مثلا بالنسبة لقانون الأملاك الوطنية أن يتضمن فـي بنـوده 

   .المعتدي على الأملاك الوطنيةعلى 
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 28ي ، يتعلــق بــنص تعــديل الدســتور المصــادق عليــه فــي الاســتفتاء فــ1996ديســمبر 
 .18/12/1996، مؤرخة في 76عدد:  .الجريدة الرسميةنوفمبر، 
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، الــــذي 454 -91الجمهوريـــة الجزائريــــة الديمقراطيـــة الشــــعبية، مرســــوم تنفيـــذي، رقــــم -2
الخاصــة والعامــة التابعــة للدولــة وتســييرها ويضــبط كيفيــات  الأمــلاكيحــدد شــروط إدارة 
ــــــك، مــــــؤرخ فــــــي  ــــــوفمبر  23ذل ، مؤرخــــــة فــــــي 60 . العــــــددجريــــــدة رســــــمية، 1991ن

24/11/1991. 

 23، المتعلـــق بجــــرد الأمــــلاك الوطنيـــة، مــــؤرخ فــــي 454 -91مرســـوم تنفيــــذي، رقــــم -3
 .24/11/1991، مؤرخة في 60. العدد جريدة رسمية، 1991نوفمبر 

مـاي  16، مـؤرخ فـي 97-81الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشـعبية، مرسـوم، رقـم -4
المحـــلات ذات الاســـتعمال الســـكني القابلـــة  ، يحـــدد كيفيـــات ضـــبط أســـعار بيـــع1981

 للتنازل عنها.

  د/ قرارات:

، 1994غشـــــت  15الجمهوريـــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة الشـــــعبية، قـــــرار. مـــــؤرخ فـــــي -1
المتضــمن الموافقــة علــى دفتــر الشــروط العامــة. التــي تــؤجر وفقــه، عــن طريــق المــزاد، 

تسـير رضـا الأمـلاك الوطنيـة  العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصـة بالدولـة التـي
 ه.1415شعبان  6، الصادرة في 1. العدد الجريدة الرسميةتسييرًا مباشرًا، 

فيفــري  4الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، قــرار، وزارة الماليــة، مــؤرخ فــي  -2
  لتعريف العقارات وكيفيات إعدادها.المحدد لنموذج بطاقة ا 1992

  
 :العلمية المجلات/هـ

 .2010مجموعة النصوص. صادر تحت وزارة المالية، الجزائر،  -1

 

 .مجلـة الفكـر، »رخصـة البنـاء وإجـراءات الهـدم فـي التشـريع الجزائـري« رمزي حوحـو، -2
 .2009جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد الرابع، أفريل 

جامعــة  .مجلــة المفكــر» دور رخصــة ابنــاء فــي حمايــة البيئــة والعمــران«عفــاف حبــة،  -3
 .2010محمد خيضر، بسكرة، العدد السادس، ديسمبر 

 المذكرات:/و

، »النظام الإجرائي للحجز التنفيذي على العقار في القـانون الجزائـري«بولغاب آمال،  -1
 .2008-2007رسالة ماجستير، غير منشورة، قسم الحقوق، الجزائر، 
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الوطنية في التشريع الجزائـري" الطالب حتوت، "النظرة على المركز القانوني للأملاك  -2
، مـــذكرة لنيـــل إجـــازة العليـــا للقضـــاء، وزارة العـــدل، المدرســـة العليـــا للقضـــاء، الجزائـــر، 

 .2009دفعة 

، »ضـمانات حمايــة الأمــلاك العقاريـة الخاصــة فـي التشــريع الجزائــري«جبـاري فتيحــة،  -3
بســكرة، مــذكرة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير، عبــر منشــورات قســم الحقــوق، جامعــة 

 .2009 -2008الجزائر، 

، »إدارة الأمـــوال العامـــة للدولـــة فـــي ظـــل قـــانون الأمـــلاك الوطنيـــة«علـــي بـــن شـــعبان،  -4
ــــة،  ــــة، جامعــــة باتن ــــة والإداري ــــوم القانوني ــــر منشــــورة، معهــــد العل رســــالة ماجســــتير، غي

 .1996 -1995الجزائر، 

 

 المواقع الالكترونية:/ز

أونلايــــــن، منتــــــدى القــــــانون، قســــــم ] منتــــــديات الشــــــروق الأرشــــــيفالمــــــال العــــــام [ -1
ـــوم:  ـــه ي ـــع علي ـــانون، اطل  .18:04. الســـاعة 23/2/2010المحاضـــرات فـــي الق

montada. echoroukonline. Com 

 .18/5/2010الحمايـــــة القانونيـــــة للمـــــال العـــــام، دنيـــــا الـــــراي، تـــــاريخ النشـــــر:  -2

hhp:pulpit.Alwatnvoice. Com 
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  الملخص

  

ن الأمـلاك الوطنيـة تتمثـل فـي مجمـوع مــن العقـارات والمنقـولات المملوكـة لدولـة أو لإحــدى إ

سـتوجب الأمـر سـن قـوانين ووضـع ، لـذا يهيئاتها المحلية التابعـة لهـا والمتمثلـة فـي الولايـة والبلديـة

؛ لأن الأمـــلاك الوطنيـــة تعتبـــر الركيـــزة لحمايتهـــا والحفـــاظ عليهـــا مـــن أي إســـاءة أو اعتـــداء آليـــات

الأساسية التي تقوم عليها أي دولة، باعتبار أن رقيها وازدهارهـا يعتمـدان علـى مـدى قـدرة الـتحكم 

  العقلاني في إدارتها؛.

ة المقــررة للأمــلاك ومــن خــلال مــا تقــدم نطــرح الإشــكالية التاليــة: مــا مــدى الحمايــة القانونيــ

  الوطنية في التشريع الجزائري؟

  وللإجابة على هذه الإشكالية سنتناول النقاط التالية:

ماهيـــة الأمـــلاك الوطنيـــة مـــن حيـــث تعريفهـــا وأنواعهـــا  تطرقنـــا فيـــه إلـــىالأول: الفصـــل  •

 في الأملاك الوطنية. تتعلق بالتصرفالتي والأحكام 

الوطنيــة فــي التشــريع الجزائــري حيــث تتمثــل هــذه حمايــة الأمــلاك ب تعلــقالفصــل الثــاني:  •

الحمايــة فــي كــل مــن: الحمايــة الإداريــة والحمايــة القانونيــة والحمايــة القضــائية للأمــلاك 

  الوطنية.

 



  الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري
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